


  رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد 3592 لسنة 2019م

الف�ه�رس���ة:  IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمص����در 
 :LC تص�ني���ف  BP193.1.A2 H3 2020رق���م 
الحسني، نبيل، 1384 للهجرة-  - مؤلف.المؤل���������ف الش����خصي:
فق��ه نه��ج البلاغ��ة عل��ى المذاه��ب الس��بعة: الامام��ي – الزي��دي – الحنف��ي – المالك��ي – الش��افعي – الحنبل��ي - ال��������ع����ن������������������������وان: 

الأباض��ي وبي��ان القواع��د الفقهي��ة والمع��ارف الاخلاقي��ة وش��روح الاحاديث: دراس��ة بينية /
المس����ؤولي���ة: تأليف السيد نبيل الحسني الكربلائي.ب�ي�����ان 

الط��ب�����ع:  الطبعة الاولى.ب�ي��ان���������ات 
ال�ن�ش����ر:  كربلاء، العراق: العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة 2020 / 1441 للهجرة.ب��ي��ان��������ات 
ال��م����ادي:  12 مجلد ؛ 24 سم.ال�وص���ف 
ال�ن�ش����ر:  )العتبة الحسينية المقدسة ؛ 697(.س��ل��س�����ل���ة 
ال�ن�ش����ر:  )مؤسسة علوم نهج البلاغة ؛ 176(س��ل�س������ل���ة 
ال�ن�ش����ر: )سلسلة الدراسات والبحوث العلمية، وحدة الدراسات الفقهية ؛ 18(.س��ل�����س�ل���ة 
ببليوجرافي��ة: يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.تبص��رة 
محتوي�����ات: الج��زء 1: اث��ر المدرس��ة الامامي��ة في نش��وء الفق��ه وتط��وره -- الج��زء 2: نش��وء المذاه��ب الفقهي��ة وتطوره��ا -- تبص��رة 

الج��زء 3: مقدم��ة العب��ادات -- الج��زء 4: الطه��ارات -- الج��زء 5: الص��لاة -- الج��زء 6: ال��زكاة -- الج��زء 7: 
الصي��ام والح��ج والام��ر بالمع��روف والنه��ي ع��ن المنك��ر -- الج��زء 8: الجه��اد -- الج��زء 9: التج��ارة والش��ركة 

-- الج��زء 10: الوق��ف والقص��اص -- الج��زء 11: القض��اء والش��هادات -- الج��زء 12: الفه��ارس.
شخص�����ي: علي بن أبي طالب )عليه السلام( الامام الاول، 23 قبل الهجرة40- للهجرة - حديث.موض��وع 
شخص�����ي: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359-406 للهجرة - نهج البلاغة.موض��وع 
موضوع��ي: الفقه الاسلامي - مذاهب.مصطل��ح 
موضوع��ي: المذاهب الدينية - تاريخ.مصطل��ح 

موضوع��ي:  العبادات )فقه اسلامي(.مصطل��ح 
موضوع��ي: المعاملات )فقه اسلامي(.مصطل��ح 
شرح ل�)عمل(: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359-406 للهجرة - نهج البلاغة.اس��م ش��خص اض��افي:
اض���افي: ه�ي���ئة  العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة. جهة مصدرة.اس��م 

تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية



سلسلة الدراسات والبحوث العلمية 
وحدة الدراسات الفقهية

)18(

)176(



جميع الحقوق محفوظة

للعتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الأولى

1441هـ/2020م

العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة 
مؤسسة علوم نهج البلاغة

www.inahj.org

Email: inahj.org@gmail.com

موبايل: 07815016633  -  07728243600



  
الباب التاسع 

»كتاب القضاء والشهادات«





يتضمن البــاب
كتاب القضاء

الفصــل الأول: معنى القضاء وآداب القاضي
المبحث الأول: معنى القضاء في اللغة واصطلاح المتشرعة.	•

* المسألة الأولى: القضاء لغة.

* المسألة الثانية: معنى القضاء في اصطلاح المتشرعة.

المبحث الثاني: آداب القاضي وصفاته في المذاهب الإسلامية.	•
* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الامامي.

* المسألة الثانية: آداب القاضي في المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

الفصـل الثــاني: بذل الهدية إلى القاضي والمفتي والوالي.
المبحث الأول: حكم بذل الهدية للقاضي والمفتي وقبولها في المذاهب الإسلامية السبعة.	•

جو * المسألة الأولى: بذل الهدية إلى القضاة  في المذهب الامامي.

* المسألة الثانية: بذل الهدية للقضاة في المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث الثاني:ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.	•
* المسألة الأولى: أبن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت 679هـ(.

* المسألة الثانية: ابن أبي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(.

كتاب الشهادات 
الفصـل الأول:تغليظ اليمين

المبحث الأول: أقوال فقهاء المذاهب السبعة في تغليظ اليمين.	•
* المسألة الاولى: تغليظ اليمين في المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: تغليظ اليمين في المذاهب الأخرى.



* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث الثاني:ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.	•
* المسألة الاولى: ما أورده ابن ميثم البحراني.

* المسألة الثانية: ما اورده ابن ابي الحديد.

المبحث الثالث: قواعد فقهية.	•
* المسألة الأولى: قاعدة معاني اليمين وفوائدها.

* المسألة الثانية: )لا يحكم بالنكول على الاقوى إلا في عشرة مواضع(.

* المسألة الثالثة: قاعدة: )اليمين إما على النفي، وأما على الاثبات(.

الفصـل الثاني:شهادة النساء
المبحث الأول: حكم شهادة النساء في المذاهب الإسلامية.	•

* المسألة الاولى: حكم شهادة النساء في المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: حكم شهادة النساء في المذاهب الأخرى.

المبحث الثاني: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.	•
* المسألة الاولى: تقسيم الشهادات إلى حق الله وحق الآدمي ومواضع شهادة النساء من ذلك.

* المسألة الثانية: حكم شهادة النساء في حق الله وهو الحدود.

* المسألة الثالثة: في جواز شهادة النساء منظمات إلى الرجال.

* المسألة الرابعة: في جواز شهادة النساء منفردات عن الرجال.

* المسألة الخامسة: مواضع ثبوت شهادة المرأة في الحقوق الآدمية.

* المسألة السادسة: في ثبوت شهادة المرأة الواحدة.

المبحث الثالث: قواعد فقهية.	•
* المسألة الأولى: قاعدة حجية البينة.

* المســألة الثانيــة: قاعــدة: )الوصيــة حــق عــلى كل مســلم( والبحــث في: )ثبــوت الوصيــة بالمــال بشــهادة 
العــدل الواحــد مــع اليمــين(.
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توطئة

اشتمل الباب التاسع على كتابين، الأول: القضاء، ويتفرع إلى فصلين.

  والكتاب الثاني: الشهادات ويتفرع إلى فصلين أيضا.

وســنتناول إن شــاء الله تعــالى في كتــاب القضــاء  في الفصــل الاول )معنــى 
ــة  ــاء في اللغ ــى القض ــي: )معن ــين، وه ــرع إلى مبحث ــاضي( ويتف ــاء وآداب الق القض
واصطــلاح المتشرعــة( والمبحــث الثــاني: )آداب القــاضي وصفاتــه في المذاهــب 
الإســلامية( والفصــل الثــاني:  )بــذل الهديــة إلى القــاضي والمفتــي والــوالي( المبحــث 
الأول: )حكــم بــذل الهديــة للقــاضي والمفتــي وقبولهــا في المذاهــب الإســلامية 

ــة. ــج البلاغ ــن شروح نه ــث م ــا ورد في الحدي ــاني: م ــث الث ــبعة( المبح الس

ــرأي،  ــه، وال ــاضي بعمل ــم الق ــل كحك ــذا الفص ــة به ــائل المرتبط ــة المس ــا بقي أم
والقيــاس، وتقليــد غــير المعصــوم )عليــه الســلام(، وغيرهــا، فلــم يتفــق ورودهــا 

ــبعة. ــب الس في المذاه

ــاب،  ــد في الكت ــذي أعتم ــث ال ــج البح ــة لمنه ــا رعاي ــم تركه ــد ت ــم: فق ــن ث وم
وهــو دراســة المســألة الواحــدة في المذاهــب الســبعة وذلــك  لــورد بعضهــا في 

المذهــب الإمامــي فقــط، وبعضهــا في مذهبــين. 

وعليه:

ــان  ــوض في بي ــل الخ ــن قب ــط؛ ولك ــة فق ــث الثلاث ــذه المباح ــراد ه ــم اي ــد ت فق
آداب القــاضي وصفاتــه، نــورد أولا معنــى القضــاء في اللغــة والاصطــلاح وعنــد 

ــي. ــي أم عين ــب كفائ ــو واج ــة، أه المتشرع





الفصل الأول 

معنى القضاء وآداب القاضي
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المبحث الأول

معنى القضاء في اللغة واصطلاح المتشرعة

المسألة الأولى: القضاء لغة.

ــن  ــه م ــايٌ لأنَ ــه قَض ــم، وأَصل ــاء إلى )الحُكْ ــى القض ــة معن ــماء اللغ ــع عل يُرج
ــه  ــري: صواب ــن ب ــال اب ــزت؛ ق ــف هم ــد الألَ ــاءت بع ــا ج ــاء لم ــت، إلِا أَنَّ الي قَضَيْ
ــه، والجمــع  ــةُ مثل ــةُ، والقَضِيَّ ــاً همــزت، والجمــع الأقَْضِي ــدة طرف ــف الزائ بعــد الألَ

ــل. ــه فَعائ ــالَى وأَصل ــلى فَع ــا ع القَضاي

وقَــىَ عليــه يَقْــي قَضــاء وقَضِيَّــةً، الأخَــيرة مصــدر كالأوُلى، والاســم 
ــة فقــط؛ قــال أَبــو بكــر: قــال أَهــل الحجــاز القــاضي معنــاه في اللغــة القاطِــع  القَضِيَّ

ــا. ــم له ــور الُمحِك للُأم

واسْتُقْيِ فلان أَي جُعِل قاضِياً يحكم بين الناس.

وقَىَّ الأمَيُر قاضِياً: كما تقول أَمرَ أَميراً.

وتقول: قَى بينهم قَضِيَّة وقَضايا.

والقَضايا: الأحَكام، واحدتها قَضِيَّةٌ.

ــاء  ــن القَض ــلَ م ــو فاعَ ــد، ه ــه محم ــاضى علي ــا ق ــذا م ــةِ: ه ــح الحُدَيْبيِ وفي صل
ــر  ــث ذك ــرر في الحدي ــد تك ــة، وق ــل مك ــين أَه ــه وب ــه كان بين ــم لأنَ ــلِ والحُكْ الفَصْ

ــل. ــع والفص ــه القَطْ ــاء، وأَصل القَض
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يقال: قَىَ يَقْيِ قَضاء فهو قاضٍ إذِا حَكَم وفَصَلَ.

وقَضاء الشيء: إحِْكامُه وإمِْضاؤُه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلَْق.

وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلِى انقطاع الشيء وتمامه.

يَ أَداء أَو أُوجِــبَ أَو أُعْلِــمَ أَو أُنْفِــذَ  وكلُّ مــا أُحْكِــم عملــه أَو أُتـِـمَّ أَو خُتـِـمَ أَو أُدِّ
.)1() أَو أُمْــيَِ فقــد قُــيَِ

المسألة الثانية: معنى القضاء في اصطلاح المتشرعة.

ــاه في اللغــة عــلى )الحكــم( كذلــك هــو في  ــما ارتكــز مفهــوم القضــاء ومعن مثل
اصطــلاح المتشرعــة فمركــوز معنــى الكلمــة ومفهومهــا هــو الحكــم، وإن اختلــف 
في مجالاتــه عــن فتــوى الفقيــه -كــما ســيمر - وهــذا الحكــم يــدار مــداره في الخصومــة 

بــين أثنــين أو اكثــر.

وعليه فقد عرفه الفقهاء بما يلي:

1ـ  المذهب الامامي.

ــف  ــوان( )ت 1413هـــ( في تعري ــة والرض ــه الرحم ــي )علي ــيد الخوئ ــال الس ق
ــاء: القض

)هــو فصــل الخصومــة بــين المتخاصمــين، والحكــم بثبــوت دعــوى المدّعــي أو 
بعــدم حــق لــه عــلى المدّعــى عليــه.

ــة مــن  ــارة عــن بيــان الأحــكام الكلي والفــرق بينــه وبــين الفتــوى: أنَّ الفتــوى عب
دون نظــر إلى تطبيقهــا عــلى مواردهــا، وهــي - أي الفتــوى - لا تكــون حجــة إلاّ عــلى 

)1(  لسان العرب لابن منظور: ج15 ص 186.
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مــن يجــب عليــه تقليــد المفتــي بهــا، والعــرة في التطبيــق إنّما هــي بنظــره دون نظــر المفتي.

ــع  ــورد التراف ــي م ــي ه ــخصيّة الت ــا الش ــم بالقضاي ــو الحك ــاء: فه ــا القض وأم
والتشــاجر، فيحكــم القــاضي بــان المــال الفــلاني لزيــد، أو أن المــرأة الفلانيــة زوجــة 
فــلان، ومــا شــاكل ذلــك، وهــو نافذ عــلى كل أحــد حتــى إذا كان أحــد المتخاصمين 

أو كلاهمــا مجتهــداً.

نعــم، قــد يكــون منشــأ الترافــع الاختــلاف في الفتــوى، كــما إذا تنــازع الورثــة 
ــا  ــي حرمانه ــى الباق ــا، وادّع ــد الإرث منه ــة ذات الول ــت الزوج في الأرض، فادع
فتحاكــما لــدى القــاضي، فــإن حكمــه يكــون نافــذاً عليهــما وإن كان مخالفــاً لفتــوى 

مــن يرجــع إليــه المحكــوم عليــه()1(.

2ـ المذهب الشافعي:

عرفــه الــشرواني  بـــ )فصــل الخصومــة بــين خصمــين فاكثــر بحكــم الله تعــالى، 
قــال ابــن عبــد الســلام: الحكــم الذيــن يســتفيده القــاضي بالولايــة هــو إظهــار حكــم 
ــه لا يجــب  ــي فإن ــه بخــلاف المفت ــه إمضــاؤه في الــشرع في الواقعــة فيمــن يجــب علي

عليــه إمضــاؤه()2(.

3ـ المذهب المالكي.

 عرفــه ابــن رشــد وتبعــه ابــن فرحــون: بـــ )حقيقــة القضــاء الاخبــار عــن حكــم 
شرعــي عــلى ســبيل الإلــزام؛ وقــال ابــن عرفــة: صفــة حكميــة توجــب لموصوفهــا 

)1(  القضاء والشهادات؛ تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري: ج1 ص 11 - 14.
)2(  حواشي الشرواني والعبادي: ج10 ص 101.
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ــلمين،  ــح المس ــوم مصال ــح لا في عم ــل أو تجري ــو بتعدي ــي ول ــه الشرع ــوذ حكم نف
فينحــرج التحكيــم وولايــة الشرطــة واخواتهــا والإمامــة()1(.

4ـ وعرّفه فقهاء المذهب الحنفي:

 بـــ )الالــزام وهــو مــا جــاء في فتــح الغديــر؛ وفي المحيــط بفصــل الخصومــات 
ــد الله  ــت عن ــو الثاب ــق وه ــاس بالح ــين الن ــم ب ــع حك ــات، وفي البدائ ــع المنازع وقط
ــر  ــو الن ــي وه ــل قطع ــه دلي ــان كان علي ــاً ب ــا قطع ــة أم ــم الحادث ــن حك ــالى م تع
المفــر مــن الكتــاب أو الســنة المتواتــرة أو المشــهورة أو الاجمــاع؛ وامــا ظاهــر بــان 
ــر الظــن وهــو ظاهــر الكتــاب  ــه دليــلا يوجــب علــم غالــب الــرأي واكث اقــام علي
والســنة ولــو خــر واحــد والقيــاس، وذلــك في المســائل الاجتهاديــة التــي اختلــف 

ــة فيهــا عــن الســلف()2(. ــي لا رواي فيهــا الفقهــاء أو الت

5 ـ وعرّفه فقهاء الإباضية:

 بـــ )بانــه صفــة حكميــة توجــب لموصوفهــا، هــو القــاضي، نفــوذ حكمــه 
الشرعــي ولــو بتعديــل أو تجريــح، لا في عمــوم مصالــح المســلمين، زاده بعــض ولا 
حاجــة إليــه، لأنــه يغنــي عنــه لفــظ الشرعــي مثــل بنــاء الســور في موضــع كــذا()3(.

أما ما يتعلق بآداب القاضي وصفاته فهو ما سنتناوله في المسألة القادمة.

)1(  مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج8 ص 64.
)2(  البحر الرائق لابن نجم المري: ج6 ص 427 - 428.

)3(  شرح كتاب النيل وشفاء العليل لأطفيش: ج13 ص 12.
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المبحث الثاني

آداب القاضي وصفاته في المذاهب الإسلامية

قــال أمــير المؤمنــين الإمــام عــلي )عليــه الصــلاة والســلام( في عهــد لمالــك 
الاشــتر )رضــوان الله تعــالى عليــه(:

َّــنْ لَ تَضِيــقُ بـِـه  »ثُــمَّ اخْــرَْ للِْحُكْــمِ بَــيْنَ النَّــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ فِي نَفْسِــكَ - مِ
ــيْءِ إلَِى  ــنَ الْفَ ــرَُ مِ ــةِ - ولَ يَْ لَّ ــمَادَى فِي الزَّ ــومُ - ولَ يَتَ صُ ــه الُْ كُ ــورُ ولَ تُحَِّ الأمُُ
فُ نَفْسُــه عَــىَ طَمَــعٍ - ولَ يَكْتَفِــي بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاه  ــقِّ إذَِا عَرَفَــه ولَ تُــشْرِ الْحَ
ــمِ  صْ ــةِ الَْ ــاً بمُِرَاجَعَ م ــمْ تَبَُّ هُ ــجِ - وأَقَلَّ جَ ــمْ باِلْحُ ــبُهَاتِ وآخَذَهُ ــمْ فِي الشُّ - وأَوْقَفَهُ
ــنْ لَ  َّ ــمِ - مِ كْ ــاحِ الْحُ ضَ ــدَ اتِّ ــمْ عِنْ مَهُ ــورِ - وأَصَْ ــفِ الأمُُ ــىَ تَكَشُّ ــمْ عَ هُ - وأَصْبََ
يَزْدَهِيــه إطِْــرَاءٌ ولَ يَسْــتَمِيلُه إغِْــرَاءٌ - وأُولَئِــكَ قَليِــلٌ - ثُــمَّ أَكْثِــرْ تَعَاهُــدَ قَضَائِــه - 
تَــه - وتَقِــلُّ مَعَــه حَاجَتُــه إلَِى النَّــاسِ - وأَعْطـِـه مِــنَ  وافْسَــحْ لَــه فِي الْبَــذْلِ مَــا يُزِيــلُ عِلَّ
جَــالِ  تـِـكَ - ليَِأْمَــنَ بذَِلـِـكَ اغْتيَِــالَ الرِّ ه مِــنْ خَاصَّ الْمَنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا لَ يَطْمَــعُ فيِــه غَــرُْ
يــنَ قَــدْ كَانَ أَسِــراً فِي أَيْــدِي  لَــه عِنْــدَكَ - فَانْظُــرْ فِي ذَلـِـكَ نَظَــراً بَليِغــاً - فَــإنَِّ هَــذَا الدِّ

نْيَــا«)1(. ــوَى وتُطْلَــبُ بِــه الدُّ ارِ - يُعْمَــلُ فيِــه باِلْهَ الأشَْرَ

)1(  نهج البلاغة، عهده لمالك الاشتر: ص 434 بتحقيق صبحي الصالح.
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المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الامامي. 

تباينــت أقــوال فقهــاء المذاهــب الإســلامية في آداب القاضي منفصلــة عن آداب 
ــان صفــات  ــا البعــض، فضــلًا عــن حديثهــم في بي القضــاء أو ممزوجــة مــع بعضه

القــاضي وشرائطــه ضمــن تعرضهــم لــآداب.
أمــا فقهــاء المذهــب الإمامــي )أعــلى الله شــأنهم( فقــد تناولــوا جملــة مــن آداب 
ــو  ــوان()1(، واب ــة والرض ــه الرحم ــد )علي ــيخ المفي ــن الش ــداءً م ــك ابت ــاضي، وذل الق
ــوسي)6(  ــيخ الط ــس)5(، والش ــن إدري ــزة)4(، واب ــن حم ــلاَّر)3(، واب ــلاح)2(، وس الص
وغيرهــم؛ أمــا شرائــط القــاضي فقــد تناولهــا الســيد كاظــم اليــزدي )عليــه الرحمــة 

ــي كالآتي. ــوان( وه والرض

أولا: الآداب والصفات.

اعتمدنــا في بيــان هــذه الآداب المكروهــة منهــا والمســتحبة عــلى مــا بحثــه 
العلامــة الحــلي )عليــه الرحمــة والرضــوان( وقــد جعلهــا أحــد عــشر بحثــاً، فقــال:

ــه أن  ــداً في ــرف اح ــه ولا يع ــد ولايت ــاضي إذا ورد إلى بل ــتحب للق )الول: يس
يبحــث عمــن يثــق بــه ف ذلــك البلــد ليســأله عــن أحــوال  ذلــك البلــد، ويتعــرّف 
منــه مــا يحتــاج إلى معرفتــه، ويســأل عــن العلــماء فيــه وأهــل الفضــل والعدالــة 

)1(  المقنعة: كتاب القضاء، باب: آداب القاضي ص 722.
)2(  الكافي في الفقه: كتاب القضاء، والفصل الثالث من تنفيذ الاحكام: ص 444.

)3(  المراسم: احكام القضاء: ص 230.
)4(  الوسيلة: كتاب القضايا والاحكام في بيان صفة القاضي: ص 209.

)5(  الرائر: كتاب القضايا والاحكام: ج2 ص 156.
)6(  النهاية ونكتها، باب، آداب القضاء، ج2 ص 69.



المبحـث الأول: معنى القضاء في اللغة واصطلاح المتشرعة

19

والصــلاح وســائر مــا يحتــاج إلى معرفتــه، ثــمّ يقصــد الجامــع فيصــلّي فيــه ركعتــين 
ويســأل الله تعــالى التوفيــق والعصمــة والإعانــة لــه، ويبعــث مناديــاً ينــادي أنّ فلانــاً 
قــدم عليكــم قاضيــاً فاجتمعــوا لقــراءة عهــده في وقــت كــذا، وينــرف إلى منزلــه 
الّــذي أُعــدّ لــه، ويســتحبّ أن يكــون وســط البلــد، ليتســاوى ورود أهلــه إليــه، فــإذا 

اجتمعــوا قــرأ العهــد عليهــم، ثــمّ يواعدهــم ليــوم يجلــس فيــه للقضــاء.

الثــاني: يســتحبّ أن يجلــس للقضــاء في موضــع بــارز كرحبــة أو فضــاء، ليســهل 
الوصــول إليــه، وان حكــم في المســجد صــلّى فيــه ركعتــين عنــد دخولــه تحيّــةً، 
ويجلــس مســتدبر القبلــة، ليكــون وجــه الخصــوم إليهــا، وقيــل)1(: يســتقبل القبلــة 

ــه الســلام(: ــه )علي لقول

»خر المجالس ما استقبل به القبلة«.)2( 

ولا يكــره الحكــم نــادراً في المســجد، وهــل يكــره دائــمًا؟ قيــل: لا، لقضــاء عــلّي 
)عليــه الســلام(  بجامــع الكوفــة)3(. ويكــره اتّــاذ حاجــب وقــت الحكــم.

الثالــث: إذا جلــس للحكــم يســتحبّ لــه أن يكــون عــلى أكمــل حــال وأعدلهــا، 
ــار،  ــه ســكينة ووق ــة المســجد، ويكــون علي ــتراب ولا عــلى باري ولا يجلــس عــلى ال
ولا يســتعمل الانقبــاض المانــع عــن النطــق بالحجّــة، ولا اللــين المخــوف معــه جــرأة 
ــه، ويعــزّره إن اســتحقّ  ــه أن ينتهــر الخصــم إذا التــوى، ويصيــح علي الخصــوم، ول
التعزيــر، وان حصلــت منــه إســاءة أدب كقولــه: حكمــت عــلّي بغــير الحــقّ أو 

)1(   القائل هو الشيخ في المبسوط: 8 / 90، والقاضي في المهذب 2: 595.
ــيخ في  ــه الش ــث 3، ونقل ــشرة الحدي ــكام الع ــواب أح ــن أب ــاب 76 م ــائل: 8 / 475، الب )2(   الوس

المبســوط 8 / 90، والشــهيد في المســالك: 13 / 367.
)3(  ذهب إليه الشيخ في الخلاف: 6 / 210، المسألة 3 من كتاب آداب القضاء.



الفصـل الأول: معنى القضاء وآداب القاضي

20

ارتشــيت، فلــه التأديــب والعفــو.

الرابــع: يســتحبّ أن يجلــس وهــو خــال مــن الغضــب، والجــوع الشــديد، 
ــولم،  ــع الم ــم، والوج ــمّ العظي ــير، واله ــزن الكث ــديد، والح ــرح الش ــش، والف والعط
ومدافعــة أحــد الأخبثــين، والنُّعــاس، والغّــم، ليكــون أجمــع لقلبــه، واحــر 
ــو قــى والحــال هــذه، نفــذ حكمــه  ــر لتيقّظــه. ول ــه، وأكث ــغ في تفطّن ــه، وأبل لذهن

إن كان حقــاً.

يأخــذ مــا في يــد الحاكــم  الامــس: يســتحبّ إذا ورد البلــد أن يبــدأ أوّلاً 
ــت  ــي أودع ــع الّت ــذ الودائ ــده، ويأخ ــة عن ــا المودع ــج والقضاي ــن الحج ــزول م المع
لأجــل الحكــم، ثــمّ يســأل عــن أهــل السّــجن ويبعــث ثقــةً يكتــب اســم كلّ محبــوس 
ــام بــأنّ القــاضي ينظــر في أمــر  وســبب حبســه، واســم غريمــه، ثــمّ ينــادي ثلاثــة أيّ

ــه. ــين يدي ــاع ب ــرك الرق ــوم المواعــدة ت ــإذا كان ي ــوم كــذا، ف المحبوســين ي

 ثــمّ أخــذ رقعــة ونظــر إلى اســم المحبــوس، وطلــب خصمــه، فــإذا حــر أخرج 
المحبــوس مــن الســجن، ونظــر بينــه وبــين غريمــه، ولا يســأل الغريــم عــن ســبب 
، ثــمّ يســأل المحبــوس عــن ذلــك،  الحبــس، لأنّ الظاهــر أنّ الحاكــم إنّــما حبســه بحــقٍّ
فــإن قــال: حبســني بحــقٍّ ] لــه [ حــال أنــا مــليء بــه، قــال لــه الحاكــم: أخــرج إليــه 

منــه، وإلاّ رددتــك إلى الســجن.

 وإن قــال: أنــا معــر بــه، ســأل خصمــه، فــإن صدّقــه أطلقــه، وإن كذّبــه وكان 
ــالٌ  ــه م ــرِفَ ل ــو عُ ــذا ل ــار، وك ــة بالإعس ــوس البيّن ــن المحب ــب م ــالاً، طل ــقّ م الح
ــب  ــالاً، طل ــوى م ــت الدع ــال، ولا كان ــلُ م ــه أص ــرف ل ــه، وإن لم يُعْ ــى تلف وادّع

ــق. ــار وأُطل ــلى الإعس ــوس ع ــف المحب ــا أحل ــإن فقده ــم، ف ــن الغري ــة م البيّن
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ــب  ــا طول ــإن صدّقه ــه، ف ــر إلى تعيين ــالاً افتق ــه م ــأنّ ل ــةً ب ــم بيّن ــام الغري وإن أق
بالحــقّ، وإن قــال: إنّ هــذا المــال في يــدي لغــيري، ســئل عــن التعيــين، فــإن كذّبــه 
المقــرّ لــه، طولــب بالحــقّ، فــإن صدّقــه احتمــل القبــولُ، لأنّ البيّنــة شــهدت بالملــك 
لمــن لا يدّعيــه، وعــدمُ القبــول، فيقــى الدّيــن مــن المــال، لأنّ البيّنــة شــهدت 
لصاحــب اليــد بالملــك، فتضمّنــت شــهادتها وجــوبَ القضــاء منــه، ولا يلــزم مــن 
ــه متّهــم في  ســقوط الشــهادة في حــقّ نفســه لإنــكاره ســقوطُها فيــما تضمّنتــه، ولأنّ
ــمًا،  ــم ظل ــني الحاك ــال: حبس ــم، وق ــوس غري ــر للمحب ــو لم يظه ــيره. ول ــراره لغ إق

ــه خصــم أطلقــه، قــال الشــيخ: بعــد إحلافــه)1(. أشــاع أمــرَهُ، فــإن لم يظهــر ل

ــب  ــه لا يطال ــربُ أنّ ــه، والأق ــل يراقب ــق ب ــس ولا يطل ــاعة لا يحب ــدةّ الإش وفي م
بكفيــل ببدنــه. ولــو ظهــر خصــم وادّعــى أنّ الحاكــم حبســه لأجلــه، وصدّقــه، فالحكم 
ــه حبســه،  ــه خصمــه وأنّ ــةً أنّ ــام المدّعــي بيّن ــإن أق ــوس، ف ــدّم، وإن أنكــر المحب كــما تق

ــه لا خصــم لــه. حكــم عليــه، وإن لم تكــن معــه بيّنــة أطلقــه بعــد الإحــلاف، لأنّ

 ثــمّ يســأل عــن الأوصيــاء عــلى الأيتــام والمجانــين، والمســاكين، ويعتمــد معهــم 
مــا يجــب مــن تضمــين أو إنفــاذ أو إســقاطِ ولايــة، لبلــوغ اليتيــم ورشــد المجنــون، 
ــون لا  ــير والمجن ــإنّ الصّغ ــوصّي، ف ــز ال ــارك إن عج ــمّ مش ــة أو ض ــور خيان أو ظه
قــول لهــما، والمســاكين لا يتعــيّن الأخــذ منهــم. فــإذا حــر الــوصّي عنــده، فــإن كان 
الحاكــم قبلــه أنفــذ وصيّتــه لم يعزلــه، لأنّ الحاكــم لم يعزلــه ومــا أنفــذ وصيّتــه إلاّ بعــد 
معرفتــه بالصّلاحيّــة في الظاهــر، ولكــن يراعيــه، فــإن تغــيّرت حالــه بفســق، عزلــه، 

وإن كان يعجــز أضــاف إليــه آخــر.

)1(   المبسوط: 8 / 95.
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وإن كان الأوّل لم يُنفــذ وصيّتــه، نظــر فيــه، فــإن كان أمينــاً قويّــاً أقــرّه، وإن 
كان ضعيفــاً ضــمّ إليــه غــيره، وإن كان فاســقاً عزلــه، واســتبدل بــه غــيره. فــإن كان 
ــين  ــث بالغ ــل الثل ــإن كان أه ــقه، ف ــال فس ــث ح ــرّق الثل ــرّف، وف ــد ت ــوصّي ق ال
ــوا  ــم، وإن كان ــوا حقوقه ــم قبض ــا، لأنّه ــة موقعه ــت التفرق ــين، وقع ــين معيّن عاقل

ــاكين. ــراء والمس ــين كالفق ــير معيّن غ

 قــال الشــيخ )رحمــه الله(: عليــه الضــمان، لأنّــه ليــس لــه التــرّف)1( ويحتمــل 
ــة غــير المــوصى إليــه  ــه أوصلــه إلى أهلــه، وكــذا إن فــرّق الوصيّ عــدم الضّــمان، لأنّ

بتفريقهــا، والأقــربُ مــا قالــه الشــيخ )رحمــه الله(.

أمّــا لــو تــرّف في مــال الوقــف عــلى المســاجد والمشــاهد والمصالــح مَــنْ ليــس 
ــه في وجهــه إذا لم يكــن  ــاً، وإن كان قــد صرف ــه يكــون ضامن ــة الحكــم، فإنّ ــه أهليّ ل

الواقــف ولا الحاكــم جعــلا لــه النظــر فيــه.

أُمنــاء الحكــم، وهــو مــن ردّ الحاكــم إليــه النظــرَ في أمــر  السّــادس: ينظــر في 
الأطفــال وحفــظ أموالهــم، وأمــوال المجانــين، وتفرقــة الوصايــا الّتــي لم يعــيّن لهــا وصّي، 
ــين  ــوا صالح ــإن كان ــه، ف ــور علي ــال محج ــة أو م ــن وديع ــاس م ــوال الن ــون لأم والحافظ

ــزوا. ــم إن عج ــه غيره ــمّ إلي ــقوا وض ــم إن فس ــتبدل به ــم، وإلاّ اس ــك أقرّه لذل

ــى  ــا يخش ــع م ــم، فيبي ــر الحاك ــت نظ ــي تح ــوالّ الّت ــة والضّ ــر في اللقط ــمّ ينظ  ث
تلفــه، ومــا تقتضيــه المصلحــة، كالمحتــاج إلى نفقــة تســتوعب قيمتــه، ويحفــظ ثمنهــا 
لأربابهــا، ويحفــظ مثــلَ الأثــمان والجواهــر عــلى أربابهــا، ليدفــع إليهــم إن ظهــروا.

السّــابع: ينبغــي للحاكــم أن يحــاضر أهــل العلــم، وأن يشــهد حكمــه مــن 

)1(   المبسوط: 8 / 95 - 96.
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يثــق بفطنتــه منهــم، بحيــث إن أخطــأ بــيّن لــه الصــواب، ويخاوضهــم)1( في الُأمــور 
المشــتبهة ليظهــر لــه الصــواب بالمباحثــة، ولا يجــوز لــه التقليــد، بــل الفائــدة في 

ــاد.  ــقّ بالاجته ــرّف للح ــة والتع ــتخراج الأدلّ ــماء اس ــاضرة العل مح

ولا يجــوزُ لــه أن يحكــم بقــول غــيره، ســواء ظهــر الحــقّ في خلافــه أو لا، وســواء 
ضــاق الوقــت أو لا، وكذلــك ليــس للمفتــي أن يفتــي بالتقليــد. ولــو أخطــأ الحاكــم 

فأتلــف لم يضمــن، وكان عــلى بيــت المــال.

الثّامــن: وينبغــي أن يحــر مجلســه شــهود ليســتوفي بهــم الحقــوق ويثبــت بهــم 
ــه، وكــذا إن حكــم أشــهدهم بحكمــه.  ــمٌ شــهدوا علي ــرّ غري الحــج، بحيــث إن أق
ــو تعــدّى أحــد الغريمــين الصّــواب عرّفــه الحــقّ برفــق، فــإن عــاد زجــره، وإن  ول

ــه الحكــم حكــم. ــه، وإذا اتّضــح ل ــاج إلى التأديــب أدّب احت

ــه،  ــق ل ــر الح ــى يظه ــر حتّ ــتبه ص ــإن اش ــح، ف ــما في الصل ــتحبّ أن يرغبه ويس
ولا يحكــم بدونــه، ولــو صالحهــما ورضيــا جــاز وإن لم يظهــر لــه الحــق، وإذا اجتهــد 
ــل  ــإن تغــيّر اجتهــاده قب ــما أدّاه اجتهــادُهُ، ف ــه الصــواب وجــب أن يحكــم ب فظهــر ل
الحكــم، حَكَــمَ بــما تغــيّر اجتهــادُهُ إليــه، ولا يجــوزُ لــه أن يحكــم بالاجتهــاد الأوّل، 

ــه يعتقــد بطلانــه. لأنّ

التاســع: حكــم الحاكــم لا يزيــل الــشيء عــن صفته، فلو حكــم بعقد أو فســخ أو 
طــلاق نفــذ حكمــه ظاهــراً لا باطنــاً، فلــو تعمّــد رجــلان، وشــهدا عــلى آخــر بطــلاق 
زوجتــه، ففــرّق الحاكــم بينهــما، لم يجــز لأحــد الشــاهدين نكاحُهــا. ولــو ادّعــى رجــل 

نــكاحَ امــرأة، وأقــام شــاهدي زور، فحكــم الحاكــم، لم تحــلّ لــه ولم تــر زوجتــه.

)1(  في مجمع البحرين: يقال: خاض الناس في الحديث وتاوضوا: أي تفاوضوا فيه.
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 ولــو اســتأجرت امــرأةٌ شــاهدي زور، فشــهدا لهــا بطــلاق زوجهــا، وهمــا 
ــزوّج، ولم  ــا أن تت ــلّ له ــلاق لم يح ــم بالطّ ــم الحاك ــا، فحك ــما وتزويرهم ــمان كذبه يعل

ــا. ــاهدين نكاحه ــد الش ــلّ لأح يح

ــه، ولزمهــا  ــكاح امــرأة وهــو يعلــم كذبهــما لم تحــلّ ل وإذا قــام شــاهدي زور بن
في الظاهــر، وعليهــا أن تمتنــع مــا أمكنهــا، فــإن أكرههــا فالإثــم عليــه دونهــا، فــان 
وطئهــا الرجــل فعليــه الحــدّ إن لم يعتقــد الإباحــة. وهــل يحــلّ لهــا أن تتــزوّج بغــيره؟ 
الوجــهُ ذلــك غــير أنّــه لا يجــوز الجمــع بينهــما في الــوطء، بــل يحــرم عــلى المحــقّ مــا 

دام الآخــر حــاضراً عندهــا، فــإذا غــاب الــزوج الظاهــر جــاز لآخــر الــوطء.

العــاشر: يكــره للحاكــم أن يشــتري أو يبيــع لنفســه، بــل ينبغــي لــه أن يــولّي غــيره 
ذلــك، ولا ينبغــي أن يكــون الوكيــل معروفــاً، لأنّــه يســتحي منــه أو يخــاف فيحابــى، 
فيكــون مرتشــياً بقــدر المســامحة، ولــو احتــاج إلى المبــاشرة ولم يجــد مــن يكفيــه جــاز من 
غــير كراهــة. وكــذا يكــره أن يرتّــب قومــاً بأعيانهــم للشــهادة دون غيرهــم، وقيــل: 

يحــرمُ لمــا في ذلــك مــن المشــقّة ولاســتواء العــدول في القبــول، فــلا تصيــص)1(. 

الحــادي عــشر: ينبغــي للحاكــم أن يتّخــذ كاتبــاً، ويجــب أن يكــون عاقــلًا، 
بالغــاً، مُســلمًا، عــدلاً، بصــيراً، ويكفــي الواحــد. وأن يتّخــذ مترجمــين، ولا يكفــي 
ــر في  ــا، ويعت ــن الزن ــا ع ــان وإن ترجم ــي الاثن ــما، ويكف ــترط عدالته ــد، ويش الواح

ــهادة.  ــظ الش ــة لف الترجم

ولــو كان القــاضي أصــمّ، وجــب أن يتّخذ مســمعاً وفي اشــتراط العدد نظرٌ ينشــأ 
مــن مســاواته للمترجــم، فإنّــه ينتقــل عــين اللفــظ، كــما أنّ المترجــم ينقل معنــاه، ومن 

)1(  ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 8 / 111.
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وقــوع الفــرق بينهــما، فــان المســمع لــو غــيّر اللفــظ لعــرف الخصــمان والحــاضرون، 
ــة  ــواز غفل ــدد، لج ــب الع ــين وج ــمان أصمّ ــو كان الخص ــم ل ــم، نع ــلاف المترج بخ
ــهادة، وإن لم  ــظ الش ــتراط لف ــدمُ اش ــربُ ع ــدد فالأق ــترطنا الع ــإن اش ــن ف الحاضري

يشــترط فــلا يراعــى لفــظ الشــهادة، لأنّــه يســلك بهــا مســلك الروايــة. 

ــة  ــت الخصوم ــين وإن كان ــن رجل ــدّ م ــلا ب ــمع، ف ــدد في المس ــا الع وإذا شرطن
في مــال، وكــذا في الشــهادة عــلى الوكالــة بالمــال، لأنّ المشــهود عليــه ليــس بــمال في 

ــين()1(. ــلى الخصم ــال لا ع ــت الم ــلى بي ــمع ع ــرة المس ــربُ أنّ أُج ــه، والأق نفس

ثانيا: شرائط القاضي.

تنــاول الســيد اليــزدي )عليــه الرحمــة والرضــوان( شرائــط القــاضي في كتــاب 
القضــاء، وعدهــا عــشرة شرائــط، فقــال:

 )وشروطه أُمور: الأول والثاني:

ــداً  ــل ومجته ــاً، ب ــيّ وإن كان مراهق ــاء الصب ــذ قض ــلا ينف ــل - ف ــوغ والعق  البل
ــاً  ــو كان أدواريّ ــون ول ــم مــن غــيره، ولا المجن ــل وإن كان أعل ــط، ب جامعــاً للشرائ
ــإنّ  ــذا، ف ــير ه ــه في غ ــكام وكان جنون ــاً بالأح ــاً عارف ــه، وإن كان عالم في دور جنون

ــون - للإجمــاع كــما عــن جماعــة )2(. ــون فن الجن
وانــراف الأخبــار مضافــاً إلى التقييــد بالرجــل في خــري أبي خديجــة)3( 

)1(  تحرير الأحكام: ج5 ص 120 - 128.
)2(  منهــم الأردبيــلي في مجمــع الفائــدة 12: 5، والمحقّــق القُمّــي في جامــع الشــتات2: 680 س 15 

ــاح الكرامــة 10: 9س 10. والعامــلي في مفت
ــن  ــاب 11 م ــاضي، ح 5، وص 100، الب ــات الق ــواب صف ــن أب ــاب 1 م ــائل 18: 4، الب )3(   الوس
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مــع كــون نفــوذ الحكــم وترتّــب الآثــار مــن عــدم جــواز نقضــه وردّه عــلى خــلاف 
ــل. ــغ العاق ــو البال ــه ه ــارج من ــن الخ ــن م ــدر المتيقّ ــل، والق الأص

ــع  ــه: من ــما، ففي ــولّى عليه ــما م ــما وكونه ــما وأقواله ــلب أفعاله ــل بس ــا التعلي  وأمّ
ــما  ــولّى عليه ــما م ــين كونه ــاة ب ــدم المناف ــاً، وع ــيّ مطلق ــوال الصب ــال وأق ــلب أفع س

ــل. ــاع والأص ــدة الإجم ــولّي، والعم ــد إذن ال ــما بع ــاء منه ــة القض ــين صحّ وب

الثالــث والرابــع: الإســلام والإيــمان، للإجمــاع، وقولــه )عليــه الســلام(: 
الله  يَجْعَــلَ  ﴿وَلَــنْ  تعــالى:  وقولــه   )1(» الــخ  منكــم...  رجــل  إلى  »انظــروا 
لِلْكَافِرِيــنَ عَلَــى المُْؤْمِنِــنَ سَــبِيلً﴾)2( والأخبــار)3( المتواتــرة المانعــة مــن الرجــوع 

إلى غــير المؤمــن في رفــع التنــازع.

الامــس: العدالــة، للإجمــاع، والمنــع مــن الركــون إلى الظــالم إذ هــو ظــالم لنفســه، 
ولقصــوره عــن مرتبــة الولايــة عــلى الصبــيّ والمجنــون فكيــف بهــذه المرتبــة الجليلة.

ــدم  ــهادته وع ــول ش ــدم قب ــلى ع ــا دلّ ع ــوى م ــد، لفح ــارة المول ــادس: طه الس
ــه. ــة إمامت صحّ

الســابع: الذكــورة، فــلا يصــحّ قضــاء المــرأة ولــو للنســاء، للإجمــاع، والنبــويّ 
)صــلى الله عليــه وآلــه(: 

»ل يفلح قوم ولّتهم امرأة«)4(.

نفس الأبواب، ح6.
)1(   الوسائل 18: 4، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.

)2(   النساء: 141.
)3(  الوسائل 18: 2، الباب 1 من أبواب صفات القاضي.

)4(  سنن البيهقي 10: 118.
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وقوله )عليه السلام(:

 »ليس عى النساء جمعة ول جماعة؛ إلى أن قال: ول تولّي القضاء«)1(.

 وفي خر آخر: »ل تولّي المرأة القضاء ول تولّي الإمارة«)2(. 

مضافاً إلى التقييد بالرجل في الخرين والانراف في سائر أخبار الإذن.

الثامن: العلم بأحكام القضاء.

التاســع: الحرّيّــة عنــد جماعــة)3( بــل نســب إلى الأكثــر)4(، ولا دليــل عــلى 
ــب،  ــذا المنص ــن ه ــوره ع ــه، وقص ــولّى علي ــوك م ــون الممل ــوى ك ــا، إلاّ دع اعتباره
وكــون أوقاتــه مســتغرقة في خدمــة المــولى، وهــي كما تــرى; فالأظهــر عدم اشــتراطها 

إذا أذن المــولى.

العــاشر: الجتهــاد، فــلا ينفــذ قضــاء غــير المجتهــد وإن بلــغ مــن العلــم 
والفضــل مــا بلــغ، للإجمــاع كــما عــن جماعــة،)5(  ولأنّ نفــوذ الحكــم وترتيــب آثــاره 

ــد.  ــم المجته ــو حك ــن ه ــدر المتيقّ ــل والق ــلاف الأص ــلى خ ع

وأيضــاً يظهــر مــن الآيــات والأخبــار أنّ منصــب القضــاء مختــصّ بالنبــيّ )صلى 

ــه 4:  ــث في الفقي ــام الحدي ــاضي، ح 1، وتم ــات الق ــواب صف ــن أب ــاب 2 م ــائل 18: 6، الب )1(  الوس
.5762 ح   ،364

)2(  البحار 103: 254، ح 1.
)3(  منهــم الشــيخ في المبســوط 8: 101، والقــاضي في المهــذّب 2: 599، والشــهيد في الــدروس 2: 

ــام 2: 143 س 9. ــف اللث ــاني في كش 65، والإصبه
)4(  راجع المسالك 13: 330.

ــلي في  ــالك 13: 328، والأردبي ــهيد في المس ــام 2: 142، والش ــف اللث ــاني في كش ــم الإصبه )5(  منه
ــة: 262. ــبزواري في الكفاي ــدة 12: 6، والس ــع الفائ مجم
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الله عليــه وآلــه( والأئمّــة )عليهــم الســلام( كقولــه تعالى: 

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ...﴾)1(. ﴿فَلَ وَرَبِّكَ لَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ

وقوله تعالى: 

﴿فَإِنْ تنََازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَِى الله وَالرَّسُولِ...﴾)2(.

وقوله تعالى: 

﴿إنَِّا أَنزَْلنَْا إلَِيْكَ الكِْتَابَ باِلحَْقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ...﴾)3(.
وقوله )عليه السلام(: 

ــادل في  ــاء الع ــالم بالقض ــام الع ــي للإم ــما ه ــة إنّ ــإنّ الحكوم ــة ف ــوا الحكوم »اتّق
المســلمين لنبــيٍّ أو وصّي نبــيّ«)4(.

وقول أمير المؤمنين )عليه السلام( لشريح:

 »يا شريح قد جلست مجلساً ل يجلسه إلّ نبيّ أو وصّي نبيّ أو شقيّ «)5(.

ــة عــلى الإذن  ــار الدالّ ــف جــوازه مــن غيرهــم عــلى الإذن منهــم والأخب فيتوقّ
ــا  ــم منه ــتنباط الحك ــلى اس ــادر ع ــرة في الق ــار الظاه ــماء ورواة الأخب ــة بالعل مختصّ

ــة:  ــن حنظل ــر ب ــة عم كمقبول

»انظــروا إلى مــن كان منكــم قــد روى حديثنــا ونظــر في حلالنــا وحرامنــا وعرف 

)1(  النساء: 65.

)2(  النساء: 59.
)3(  النساء: 105

)4(  الوسائل 18: 7، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 3.

)5(  الوسائل 18: 6، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، ح 2.
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أحكامنــا فارضــوا بــه حكمًا... إلى آخــره«)1(.

والتوقيع الرفيع:

»وأمّــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلى رواة حديثنــا فإنّهــم حجّتــي عليكــم 
وأنــا حجّــة الله عليهــم «)2(.

وخر تحف العقول:

»مجــاري الأمُــور والأحــكام عــى أيــدي العلــماء بــالله الأمُنــاء عــى حلالــه 
وحرامــه«)3(.

وخر أبي خديجة:

»انظــروا إلى رجــل منكــم يعلــم شــيئاً مــن قضايانــا فاجعلــوه بينكــم فــإنّي قــد 
ــه«)4(. ــاً فتحاكمــوا إلي ــه قاضي جعلت

وخره الآخر:

قــد جعلتــه  فــإنّي  مـّـن عــرف حلالنــا وحرامنــا  بينكــم رجــلا  »واجعلــوا 
.)5 (» قاضيــاً

والمرسل:  »اللّهمّ ارحم خلفائي«

قيل: يا رسول الله )صى الله عليه وآله( من خلفاؤك؟ قال:

)1(  الوسائل 18: 98، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1.
)2(  الوسائل 18: 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 9.

)3(  تحف العقول: 238.
)4(  الوسائل 18: 4، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.

)5(  الوسائل 18: 100، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 6.
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»الّذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنّتي«)1(.

والمرويّ في الفقه الرضوي )عليه السلام(:

 »منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل«)2(. 

إلى غــير ذلــك إذ مــن المعلــوم أنّ العامّــي لا يصــدق عليــه اســم العــالم ولا 
الــراوي، ولا يصلــح أن يكــون خليفــة لرســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( ولا أن 

ــاء. ــة الأنبي ــون بمنزل ــور، ولا أن يك ــاري الأمُ ــده مج ــون بي يك

 فمقتــى هــذه الأخبــار عــدم جــواز تصــدّي غــير المجتهــد للحكــم والمرافعــة، 
ــاد  ــدّ الاجته ــه ح ــدم بلوغ ــع ع ــم م ــل العل ــن أه ــون م ــين أن يك ــرق ب ــير ف ــن غ م
ويحكــم بمقتــى ظاهــر الأخبــار وكلــمات الفقهــاء، أو كان مقلّــداً لمجتهــد جامــع 
للشرائــط ويحكــم بمقتــى فتــوى ذلــك المجتهــد بعــد اطّلاعــه عــلى جميــع مــا يتعلّــق 

بتلــك الواقعــة بالتقليــد.

 ولا وجــه لمــا قــد يقــال: مــن أنّ المســتفاد مــن الكتــاب والســنةّ صحّــة الحكــم 
بالحــقّ وبالعــدل والقســط مــن كلّ مؤمــن كقولــه تعــالى: 

ــاسِ  ــا وَإذَِا حَكَمْتُــمْ بَيْــنَ النَّ مَانَــاتِ إلَِــى أَهْلِهَ ــهَ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّوا الَْ ﴿إنَِّ اللَّ
ــدْلِ...﴾)3(. ــوا باِلعَْ أَنْ تحَْكُمُ

وقوله تعالى:  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِنَ باِلقِْسْطِ﴾)4(.

)1(  الوسائل 18: 66، الباب 8 من أبواب صفات القاضي، ح 53.
)2(  الفقه الرضوي )عليه السلام(: 338.

)3(  النساء: 58.
)4(  النساء: 135.
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هُــمُ  فَأُولَئِــكَ  ــهُ  اللَّ أَنـْـزَلَ  بمَِــا  يَحْكُــمْ  لَــمْ  ﴿وَمَــنْ  تعــالى:  قولــه  ومفهــوم 
ــرى،  ــما في أُخ ــرُونَ﴾)2( ك ــمُ الكَْافِ ــكَ هُ ــة، ﴿فَأُولَئِ ــما في آي ــقُونَ﴾...)1( ك الْفَاسِ

وقولــه )عليــه الســلام(:

 »القضاة أربعة؛ إلى أن قال: 

»ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة«)3(.

 وغــير ذلــك وإذا علــم بالتقليــد أنّ الحــقّ كــذا فلــه أن يحكــم بمقتضــاه ويصــدق 
أنّــه حكــم بالقســط والعــدل والحــقّ ويكــون حكمــه حكــم مجتهــد هو حكــم مجتهده 

حكــم الأئمّــة )عليهــم الســلام( وحكمهــم حكم الله.

 إذ فيــه: أنّ الأخبــار المتقدّمــة مقيّــدة لهــذه الآيــات والأخبار، مــع أنّ الظاهر من 
هــذه إرادة الأمــر بالمعــروف ومقــام جــواب الســؤال عــن الحكــم في المســألة، وعــلى 
فــرض شــمولها لمقــام الحكــم لا دلالــة فيهــا عــلى وجــوب ترتيــب جميــع آثــار الحكــم 
مــن وجــوب قبولــه وعــدم جــواز نقضــه حتّــى مــن مجتهــد آخــر، وجــواز إحلافــه 
ــات  ــق والخصوصيّ ــا والدقائ ــع المزاي ــد إلى جمي ــات المقلّ ــع أنّ التف ــك، م ــو ذل ونح
المتعلّقــة بالوقائــع ومــا فيهــا مــن الأحــكام في غايــة البعــد، بــل قريــب مــن المحــال. 

ــه  ــة وإن أذن ل ــدّي للمرافع ــه للتص ــة ل ــد لا أهليّ ــا أنّ المقلّ ــا ذكرن ــر ممّ ــمّ ظه ث
مجتهــد أو نصبــه قاضيــاً، فــإنّ نصبــه لــه لا ينفعــه في أهليّتــه. فــما قــد يقــال: مــن أنّ 
ــم  ــة )عليه ــما كان للأئمّ ــاضي ك ــب الق ــواز نص ــد ج ــة المجته ــوم ولاي ــى عم مقت

)1(  المائدة: 47.

)2(  المائدة: 44.
)3(  الوسائل 18: 11، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 6.
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ــو  ــلام( شرط وه ــه الس ــام )علي ــروض أنّ إذن الإم ــه، لأنّ المف ــه ل ــلام( لاوج الس
ــداً. ــه مجته ــتنباط وكون ــلى الاس ــدر ع ــن يق ــصّ بم مخت

ــه لا يبعــد جــواز إرجــاع المجتهــد  ــه بعضهــم)1( مــن أنّ ــا قال ــذا لا وجــه لم  وك
بعــد ترافــع الخصمــين إليــه الأمــر إلى مقلّــده العــادل العــالم بجميــع أحــكام الواقعــة 
ــة  ــن حقيق ــش ع ــأن يفتّ ــره ب ــة وأم ــك الواقع ــؤال في تل ــد الس ــلا أو بع ــة فع الخاصّ

ــد المجتهــد. الواقعــة ويحكــم، لصــدق كــون الترافــع عن

 والحاصــل أنّــه لا فــرق في عــدم جــواز قضــاء غــير المجتهــد بــين أن يكــون مــن 
أهــل العلــم ولم يكــن بالتقليــد مــن مجتهــد أو يكــون بفتــوى مقلّــده، وبــين أن ينصبــه 
ــد في  ــا إلى المجته ــا أمرهم ــان رفع ــون المترافع ــين أن يك ــاء أو لا، وب ــد للقض المجته

خصــوص واقعــة وأرجعهــما إلى مقلّــده العــادل العــالم بفتــاواه وغــيره. 

وأمّــا المتجــزّئ بنــاءً عــلى إمكانــه فالأحــوط عــدم نفــوذ قضائــه خصوصــاً مــع 
وجــود غــيره وإن كان لا يبعــد جــوازه إذا كان مجتهــداً في أحــكام القضــاء لخــري 

أبي خديجــة.

ــيان  ــتباه أو النس ــير الاش ــه كث ــدم كون ــط وع ــر كالضب ــر شروط أُخ ــد يذك وق
والكتابــة والنطــق والبــر والســمع، ولا دليــل عــلى اعتبارهــا بالخصــوص إلاّ 
دعــوى انــراف أدلّــة الإذن كــما لا يبعــد في الضبــط ونحــوه أو الشــكّ في الشــمول 
حيــث إنّ الأصــل عــدم الإذن. ويســتحبّ كونــه متّصفــاً بالكــمالات النفســانيّة مــن 

ــة والحلــم ونحــو ذلــك()2(. الــورع والتقــوى والزهــد والعفّ

)1(  انظر المستند 17: 100 - 101، الجواهر 40: 102.
)2(  العروة الوثقى: ج6 ص 416 - 422.
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المسألة الثانية: آداب القاضي في المذاهب الاخرى.  

أولا: المذهب الزيدي.

ــن الحســين )ت 298هـــ( صفــات القــاضي ومــا  ــى ب ــة يحي ــاول إمــام الزيدي تن
ــه مــن الخــلال الحســنة فيقــول: ينبغــي في

)يحتــاج القــاضي أن يكــون عالمــاً بــما يقتــي، فهــمًا بــما ورد عليــه، ورعــا في دينه، 
ــز،  ــد التميي ــل جي ــق العق ــتجهل، وثي ــمًا إذا أس ــلمين، حلي ــوال المس ــن أم ــاً م عفيف

صليبــاً في أمــر الله، فــإن نقــص مــن هــذه الخصــال شيء كان  ناقصــاً(.

ويجــب عــلى القــاضي أن يتعاهــد مــن يقــدم عليــه مــن أهــل البــلاد يتقاضــون 
إليــه فإنــه إذا طــال حبســهم تركــوا حوائجهــم وانرفــوا إلى أهليهــم فيكــون 
الــذي أبطــل حقوقهــم القــاضي الــذي لم يتعاهدهــم ولم يرفــع بهــم رأســا، وينبغــي 
للقــاضي أن يحــرص عــلى الصلــح بــين النــاس مــا لم يبــن لــه الحــق، فأمــا إذا بــأن لــه 

الحــق فــلا صلــح.

 قال: وبلغنا عن رسول الله صلى الله )عليه وعلى آله وسلم( أنه قال:

»القضــاة ثلاثــة اثنــان في النــار وواحــد في الجنــة، فأمــا الــذي في الجنــة فقــاض علــم 
الحــق فقــضى بــه فهــو في الجنــة، وأمــا القاضيــان اللــذان في النــار فقــاض علــم الحــق 
فجــار متعمــدا، وقــاض قــضى بغــر علــم فاســتحيا أن يقــول ل أعلــم فهــما في النــار«.

 قــال: وينبغــي للقــاضي أن يســاوي بــين الخصمــين في الاقبــال عليهــما والمكالمــة 
لهما()1(.

)1(  الاحكام: ج2 ص 453.
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ثانياً: المذهب الشافعي.

تنــاول النــووي آداب القــاضي والقضــاء في بــاب واحــد، وجمعهــا مــع بعضهــما 
البعــض، جاعــلًا اياهــا عــشرة أقســام، ولــذا: ســنورد منهــا مــا تعلــق بــآداب 

ــي: ــط، وه ــاضي فق الق

)إذا أراد الخــروج إلى بلــد قضائــه، ســأل عــن حــال مــن فيــه العــدول والعلــماء، 
فــإن لم يتيــر، ســأل في الطريــق حتــى يدخــل عــلى علــم بحــال البلــد، فــإن لم يتيــر، 
ســأل حــين يدخــل، ويســتحب أن يدخــل يــوم الاثنــين. قلــت: قــال الأصحــاب: 

فــإن تعــر يــوم الاثنــين فالخميــس، وإلا فالســبت. والله أعلــم. 

ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــح أن النب ــد ص ــوداء، فق ــة س ــه عمام ــون علي وأن يك
وســلم( دخــل مكــة يــوم الفتــح وعليــه عمامــة ســوداء، وأن ينــزل في وســط البلــد 
أو الناحيــة، لئــلا يطــول الطريــق عــلى بعضهــم، وإذا دخــل، فــإن رأى أن يشــتغل في 
الحــال بقــراءة العهــد، فعــل، وإن رأى أن ينــزل منزلــه، ويأمــر مناديــا ينــادي يومــا 
فأكثــر أو أقــل عــلى حســب صغــر البلــد أو كــره أن فلانــا جــاء قاضيــا، وأنــه يخــرج 

يــوم كــذا لقــراءة العهــد، فمــن أحــب، فليحــر.

 فــإذا اجتمعــوا، قــرأ عليهــم العهــد، وإن كان معــه شــهود، شــهدوا ثــم ينرف 
إلى منزلــه، ويســتحر النــاس، ويســألهم عن الشــهود والمزكــين سرا وعلانية()1(. 

ثالثا: المذهب المالكي. 

اعتمــد فقهــاء المذهــب الملكــي عــلى ســت خصــال يلــزم توفرهــا في القــاضي، 

)1(  روضة الطالبين: ج8 ص 116.
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وبهــا تصــح ولايــة القــاضي، وهــي:

 )أن يكــون حــراً، مســلمًا، عاقــلًا، بالغــاً، ذكــرا، واحــداً( أمــا العلــم والفطنــة 
ــة في  ــال اللازم ــة إلى الخص ــة العدال ــوا في إضاف ــتحبة، واختلف ــات المس ــن الصف فم

ــة. صحــة الولاي

قال الحطاب الرعيني )ت 954هـ(:

)واعلم أن صفات القاضي المطلوبة فيه على ثلاثة أقسام:

 الأول: شرط في صحة التولية وعدمه يوجب الفسخ.

 والثاني: ما يقتى عدمه الفسخ وإن لم يكن شرطا في صحة التولية.

 الثالــث: مســتحب وليــس بــشرط. فأشــار المؤلــف إلى الأول بقولــه أهــل 
القضــاء عــدل إلى قولــه وإلا فأمثــل مقلــد، وإلى الثــاني بقولــه ونفــذ حكــم أعمــى 

ــم.  ــره والله أعل ــورع إلى آخ ــه ك ــث بقول ــه، وإلى الثال ــب عزل ــه ووج إلى قول

وشــمل قولــه عــدل الحــر المســلم العاقــل البالــغ بــلا فســق كــما ســيذكره في باب 
الشــهادة. قــال القرطبــي في شرح مســلم في كتــاب الامــارة: )وقــد نــص أصحــاب 
مالــك عــلى أن القــاضي لا بــد أن يكــون حــرا وأمــير الجيــش والحــرب في معنــاه فإنها 
مناصــب دينيــة يتعلــق بهــا تنفيــذ أحــكام شرعيــة فــلا يصلــح لهــا العبــد لأنــه ناقــص 
ــذ، ولا  ــهادة والتنفي ــة الش ــلوب أهلي ــه ومس ــتقل بنفس ــه لا يس ــور علي ــرق محج بال

يصلــح للقضــاء ولا للأمــارة، وأظــن جمهــور علــماء المســلمين عــلى ذلــك( انتهــى. 

والظاهــر مــن كلام المؤلــف جــواز ولايــة المعتــق. قــال ابــن عرفــة: وهــو 
المعــروف، وعــزاه ابــن عبــد الســلام للجمهــور قــالا: ومنعــه ســحنون خوفــا مــن 

اســتحقاقه فيجــب رده إلى الــرق ويفــي ذلــك إلى رد أحكامــه والله أعلــم. 
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ــق  ــه، واف ــذ حكم ــح ولا ينف ــق لا تص ــة الفاس ــا أن ولاي ــه أيض ــر كلام وظاه
الحــق أم لم يوافقــه، وهــو المشــهور كــما صرح بــه في توضيحــه، وقالــه في التنبيهــات، 
ونقلــه ابــن فرحــون وغــيره. وقــال أصبــغ: الفســق موجــب للعــزل ولا يجــوز أن 

يــولى الفاســق ويمــي مــن أحكامــه مــا وافــق الحــق.

انتهــى مــن التوضيــح بالمعنــى. وقــال في العمــدة: وهــل ينعــزل بفســقه أم يجــب 
عزلــه قــولان انتهــى.

الاصــل: )ذكــر( الــشرح: قــال في التوضيــح: وروى ابــن أبي مريــم عــن ابــن 
القاســم جــواز ولايــة المــرأة. قــال ابــن عرفــة: قــال ابــن زرقــون: أظنــه فيــما تجــوز 
فيــه شــهادتها. قــال ابــن عبــد الســلام: لا حاجــة لهــذا التأويــل لاحتــمال أن يكــون 

ابــن القاســم قــال كقــول الحســن والطــري بإجــازة ولايتهــا القضــاء مطلقــا.

قلــت: الأظهــر قــول ابــن زرقــون لان ابــن عبــد الســلام قــال في الــرد عــلى مــن 
شــذ مــن المتكلمــين وقــال الفســق لا ينــافي القضــاء مــا نصــه: وهــذا ضعيــف جــدا 

لان العدالــة شرط في قبــول الشــهادة والقضــاء أعظــم حرمــة منهــا.

قلــت: فجعــل مــا هــو مناف للشــهادة منــاف للقضاء فكــما أن النــكاح والطلاق 
والعتــق والحــدود لا تقبــل فيهــا شــهادتها فكذلك لا يصــح فيها قضاؤهــا انتهى.

ــث لا  ــة بحي ــن الفطان ــراد م ــلام: والم ــد الس ــن عب ــال اب ــن( ش: ق  ص: )فط
يســتزل في رأيــه ولا تتمشــى عليــه حيــل الشــهود وأكثــر الخصــوم انتهــى. قــال في 
التوضيــح: وهــذا الــشرط لم يقــع في كل نســخ ابــن الحاجــب، وكلام الطرطــوشي 

يــدل عــلى اشــتراطه انتهــى. 

ــال: وأن  ــتحبة فق ــات المس ــة مــن الصف ــد في المقدمــات الفطن ــن رش وجعــل اب
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يكــون فطنــا غــير مخــدوع لعقلــه انتهــى. وكــذا جعلــه ابــن فرحــون مــن الصفــات 
ــا مــن القســم الأول  ــه فطن ــن الحاجــب كون ــة: وعــد اب ــن عرف ــال اب المســتحبة. وق
ــون  ــد أن يك ــل لا ب ــي ب ــل التكليف ــي بالعق ــوشي لا يكتف ــر كلام الطرط ــو ظاه وه

بــين الفطنــة بعيــدا مــن الغفلــة. 

وعــده ابــن رشــد وابــن شــاس مــن الصفــات المســتحبة غــير الواجبــة. والحــق 
ــة  ــة الموجب ــم الأول، والفطن ــن القس ــل م ــرة التغف ــن كث ــع م ــة المان ــق الفطن أن مطل
للشــهرة بهــا غــير النــادرة ينبغــي كونهــا مــن الصفــات المســتحبة، فعــلى هــذا طريقــة 
ابــن رشــد أنســب لان فطنــا مــن أبنيــة المبلغــة كحــذر والمبالغة فيهــا مســتحبة انتهى.

 فلــو قــال  المؤلــف ذا فطنــة لــكان أحســن والله أعلــم. لطيفــة: قــال المشــذالي في 
حاشــية المدونــة: روي أن عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إلى عاملــه بالبــرة عــدي بن 
أرطــأة أن أجمــع بــين إيــاس بــن معاويــة والقاســم بــن ربيعــة فــول القضــاء أنفذهمــا. 

فجمــع عــدي بينهــما وقــال لهــما مــا عهــد بــه عمــر إليــه. فقــال لــه إيــاس: ســل 
ــأتي  ــم ي ــيرين. وكان القاس ــن س ــن واب ــرة الحس ــي الب ــم فقيه ــن القاس ــي وع عن
ــه  ــه إن ســألهما أشــارا ب ــاس لا يأتيهــما، فعلــم القاســم أن ــن ســيرين وإي الحســن واب
فقــال لــه القاســم: لا تســأل عنــي ولا عنــه، فــوالله الــذي لا إلــه إلا هــو أن إياســا 
أفقــه منــي وأعلــم بالقضــاء، فــإن كنــت كاذبــا فــما عليــك أن تولينــي وأنــا كاذب، 

ــل قــولي.  ــا فينبغــي لــك أن تقب وإن كنــت صادق

فقــال لــه إيــاس: إنــك جئــت برجــل وأوقفتــه عــلى شــفا جهنــم فنجــى نفســه 
منهــا بيمــين كاذبــة فيســتغفر الله منهــا وينجــو ممــا يخــاف. فقــال لــه عــدي: أمــا إنــك 

إذا فهمتهــا فأنــت لهــا فاســتقضاه انتهــى. 



الفصـل الأول: معنى القضاء وآداب القاضي

38

ــير إلى أن القــاضي يشــترط  ــد( ش: يش ــل مقل ص: )مجتهــد إن وجــد وإل فأمث
فيــه أن يكــون عالمــا. وجعــل ابــن رشــد العلــم مــن الصفــات المســتحبة.

ــه مــن القســم الأول انتهــى. وكــذا عــده  ــد الســلام: والمشــهور أن ــن عب وقــال اب
ــه  ــه عامــة أهــل المذهــب. وعلي صاحــب الجواهــر والقــرافي مــن القســم الأول وعلي
فــلا تصــح توليــة الجاهــل ويجــب عزلــه، وأحكامــه مــردودة مــا وافــق الحــق منهــا ومــا 
لم يوافقــه، وســيرح المؤلــف بأنهــا مــردودة مــا لم يشــاور والله أعلــم. ثــم إنــه إذا وجــد 
ــن العــربي  ــولى. قــال في الذخــيرة عــن اب ــه ولا يجــوز لغــيره أن يت مجتهــد وجــب توليت

ونقلــه ابــن فرحــون: فــإن تقلــد مــع وجــود المجتهــد فهــو متعــد جائــر انتهــى. 

ــه  ــما تعطي ــشرط لا ك ــس ب ــد لي ــاد إذا وج ــربي أن الاجته ــن الع ــر كلام اب فظاه
عبــارة المؤلــف مــن أنــه شرط يقتــي عــدم صحــة التوليــة بــل الــشرط العلــم، وأمــا 

الاجتهــاد. إذا وجــد فــلا يجــوز العــدول عــن صاحبــه فقــط فتأملــه. 

ــتحب،  ــم المس ــن القس ــا م ــه عالم ــرزوق كون ــن م ــل اب ــة: وجع ــن عرف ــال اب وق
ــال  ــه الاجتهــاد. وق ــا يســوغ ل ــأن يكــون عالم ــه ب ــه عــر عن ــن رشــد إلا أن وكــذا اب
ــه عالمــا مجتهــد أو مقلــدا إن فقــد  ــترط كون ــن العــربي والمــازري: يش عيــاض واب
المجتهــد كــشرط كونــه مســلما حــرا. ثــم قــال ابــن العــربي: قبــول المقلــد الولايــة مــع 
ــال: ففــي صحــة  ــم ق ــز. ث وجــود المجتهــد جــور وتعــد ومــع عــد - المجتهــد جائ
ــاض  ــن رشــد وعي ــن زرقــون مــع اب ــد مــع وجــود المجتهــد قــولان لاب ــة المقل تولي
مــع ابــن العــربي والمــازري قائــلا: هــو محكــي أئمتنــا عــن المذهــب ومــع فقــده جائــز 

ــا فيهــما انتهــى. ومــع وجــود المجتهــد أولا اتفاق

 وانظــر كيــف عــزا لابــن العــربي عــدم صحــة ولايــة المقلــد مــع وجــود المجتهــد 
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مــع أنــه نقــل قبــل هــذا قولــه قبــول المقلــد الولايــة مــع وجــود المجتهــد جــور وتعــد 
إلا أن يكــون فهــم مــن قولــه جــور وتعــد أنهــا لا تصــح فيصــح كلامــه إلا أن الــذي 

يتبــادر للفهــم مــن قولــه جــور وتعــد أنهــا تصــح إلا أنــه متعــد فقــط. 

وعــلى مــا فهمــه ابــن عرفــة فيســقط الاعــتراض الســابق عــلى المؤلــف، ولعــل 
المؤلــف فهمــه عــلى ذلــك، فعلــم مــن هــذا أن كلام المؤلــف مــاش عــلى مــا عــزاه 
ابــن عرفــة لعيــاض والمــازري وابــن العــربي والله أعلــم. وقــول المؤلــف أمثــل مقلــد 
ــإن لم يوجــد مجتهــد  ــن الحاجــب ف ــد الســلام في قــول اب ــن عب ــه إلى قــول اب يشــير ب
ــه فقــه نفيــس وقــدرة عــلى  ــار أعلــم المقلديــن ممــن ل ــه ينبغــي أن يخت فمقلــد، إلا أن
الترجيــح بــين أقاويــل أهــل مذهبــه، ويعلــم منــه مــا هــو أجــرى عــلى أصــل أمامــه 
ممــا ليــس كذلــك. وأمــا إن لم يكــن بهــذه المرتبــة فيظهــر مــن كلام الشــيوخ اختــلاف 

بينهــم، هــل يجــوز توليتــه القضــاء أو لا.

ــر  ــة إث ــن عرف ــال اب ــت انتهــى. ق ــد المي وهــذه المســألة مفرعــة عــلى جــواز تقلي
ــه إن أراد  نقلــه كلام ابــن عبــد الســلام هــذا قلــت: قولــه اختــلاف في جــواز توليت
مــع وجــود ذي الرتبــة الأولى فصحيــح، وإن أراد مــع فقــده فظاهــر أقوالهــم صحــة 
توليتــه خــوف تعطيــل الحكــم بــين النــاس دون خــلاف في ذلــك انتهــى. وقــال ابــن 
عبــد الســلام عــلى جــواز تقليــد الميــت: نقــل ابــن عرفــة عــن أهــل الأصــول انعقــاد 

الاجمــاع عــلى جــواز تقليــد الميــت وســيأتي بعــد هــذا.

 وكلام القــرافي في أول البــاب الثــاني مــن كتــاب القضــاء يــؤذن بصحــة ولايــة 
هــذا الــذي قــال ابــن عبــد الســلام إن فيــه اختلافــا فراجعــه والله أعلــم.

ــه  ــى أن ــاطي: يقت ــال البس ــد ق ــدان وج ــف مجته ــول المؤل ــات: الأول: ق تنبيه
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ممكــن، فــإن عنــى بــه أنــه مجتهــد في مذهــب مالــك فقــد يدعــي أنــه ممكــن، وإن أراد 
المجتهــد في الأدلــة فهــذا غــير ممكــن. وقــول بعــض النــاس إن المــازري وصــل إلى 
رتبــة الاجتهــاد كلام غــير محقــق لان الاجتهــاد مبــدؤه صحــة الحديــث عنــده وهــو 
غــير ممكــن ولا بــد فيــه مــن التقليــد. وقــول الشــيخ محــي الديــن النــووي إنــه ممكــن 

كالــكلام المتقــدم. انتهــى.

 وتأمــل كلامــه هــذا فإنــه يقتــي أن الاجتهــاد غــير ممكــن، والخــلاف بــين 
علــماء الأصــول إنــما هــو هــل يمكــن خلــو الزمــان عــن مجتهــد أم لا؟ وكلام ابــن 
عبــد الســلام يشــهد لامكانــه لقولــه: ومــا أظنــه انقطــع بجهــة المــشرق فقــد كان 
منهــم مــن ينســب إلى ذلــك ممــن هــو في حيــاة أشــياخنا وأشــياخ أشــياخنا، ومــواد 
الاجتهــاد في زماننــا أيــر منهــا في زمــان المتقدمــين لــو أراد الله بنــا الهدايــة، 
ولكــن لا بــد مــن قبــض العلــم بقبــض العلــماء كــما أخــر بــه الصــادق صلــوات 

الله عليــه. انتهــى.

 ونحــوه في التوضيــح وزاد: لان الأحاديــث والتفاســير قــد دونــت وكان 
الرجــل يرحــل في ســماع الحديــث الواحــد. فــإن قيــل يحتــاج المجتهــد إلى أن يكــون 
عالمــا بمواضــع الاجمــاع والخــلاف وهــو متعــذر في زماننا لكثــرة المذاهب وتشــعبها. 
قيــل: يكفيــه أن يعلــم أن المســألة ليســت مجمعــا عليهــا لان المقصــود أن يحــترز مــن 

مخالفــة الاجمــاع وذلــك ممكــن. انتهــى.

ــدم  ــه ع ــزم من ــد لا يل ــن التقلي ــث م ــة الحدي ــد في صح ــاطي لا ب ــول البس  وق
إمــكان المجتهــد لان التقليــد في صحــة الحديــث لا يقــدح في الاجتهــاد فتأملــه والله 
ــد الســلام مــن يــر الاجتهــاد  ــن عب ــه اب ــا أشــار إلي ــة: وم ــن عرف ــال اب ــم. وق أعل
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هــو مــا ســمعته يحكيــه عــن بعــض الأشــياخ أن قــراءة مثــل هــذه الجزوليــة والمعــالم 
ــك  ــو ذل ــق ونح ــد الح ــرى لعب ــكام الك ــث الاح ــلى أحادي ــلاع ع ــة والاط الفقهي
ــكل  ــم مش ــلى فه ــلاع ع ــر الاط ــع ي ــد م ــاد، يري ــة الاجته ــل أدل ــي في تحصي يكف
اللغــة بمختــر العــين والصحــاح للجوهــري ونحــو ذلــك مــن غريــب الحديــث 
ولا ســيما مــع نظــر ابــن القطــان وتحقيقــه أحاديــث الاحــكام وبلــوغ درجــة الإمامــة 

أو مــا قاربهــا في العلــوم المذكــورة غــير مشــترط الاجتهــاد إجماعــا. 

وقــال الفخــر في المحصــول وتبعــه الــراج في تحصيلــه والتــاج في حاصلــه في 
كتــاب الاجمــاع مــا نصــه: ولــو بقــي مــن المجتهديــن والعيــاذ بــالله واحــد كان قولــه 
ــنة  ــوفي س ــر ت ــا والفخ ــاد في عرهم ــاء الاجته ــلى بق ــدل ع ــتعاذتهم ت ــة، فاس حج
ــلى  ــا ع ــاع في زمانن ــد الاجم ــتغناء انعق ــاب الاس ــوا في كت ــن قال ــتمائة ولك ــت وس س

ــه. انتهــى. ــد الميــت إذ لا مجتهــد في تقلي

الثــاني: بقــي عــلى المؤلــف شرط آخــر وهــو أن يكــون القــاضي واحــدا، نــص 
ــي أن  ــة فه ــة الولاي ــترطة في صح ــال المش ــا الخص ــه: فأم ــات ونص ــه في المقدم علي

يكــون حــرا مســلما عاقــلا بالغــا ذكــرا واحــدا.

 فهــذه الســت الخصــال لا يصلــح أن يــولى القضــاء عــلى مذنبنــا إلا مــن 
اجتمعــت فيــه، فــإن ولي مــن لم تجتمــع فيــه لم تنعقــد لــه الولايــة، وإن انخــرم شيء 
منهــا بعــد انعقــاد الولايــة ســقطت الولايــة انتهــى. ثــم ذكــر العدالــة وقــال: إنــه مــن 
ــة  ــم والفطن ــا العل ــا. وأم ــه خلاف ــا لان في ــما أخره ــهور. وإن ــلى المش ــم ع ــذا القس ه

ــتحبة()1(. ــات المس ــن الصف ــا م فعدهم

)1(  مواهب الجليل: ج8 ص 65 - 69.
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رابعا: المذهب الحنبلي.

ــا،  ــارحاً له ــلي ش ــه الحنب ــاضي في الفق ــوتي )ت 1051( إلى آداب الق ــار البه أش
وهــي:

ــاً، ذا  ــمًا، متأني ــف، حلي ــير ضع ــن غ ــا م ــف، لين ــير عن ــن غ ــاً م ــون قوي أن يك
ــؤتي  ــه، ولا ي ــالى ويراقب ــاف الله تع ــه، يخ ــم قبل ــكام الحك ــير بأح ــظ، بص ــة وتيق فطن
مــن غفلــة، ولا يخــدع لعــزة، صحيــح البــر والســمع، عالمــاً بلغــات أهــل ولايتــه، 
ــن ذا  ــزل ولا يمج ــة لا يه ــدوق اللهج ــع ص ــن الطم ــداً ع ــا بعي ــاً نزه ــاً، ورع عفيف
رأي ومشــورة، لكلامــه لــين ذا قــرب وهيبــة إذا اوعــد ووفــاء إذا وعــد، ولا يكــون 

ــاراً وعســوفا. جب

وغيرهــا ممــا يتعلــق )المقصــود مــن هــذا البــاب بيــان مــا يجــب عــلى القــاضي، 
أو يســن لــه أن يأخــذ بــه نفســه وأعوانــه مــن الآداب والقوانــين التــي تنضبــط بهــا 
أمــور القضــاء وتحفظهــم مــن الميــل والزيــغ والخلــق بضــم الــلام )صورتــه الباطنــة( 
وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا، والثــواب والعقــاب يتعلقــان بأوصــاف الصورة 

الباطنــة أكثــر ممــا يتعلقــان بأوصــاف الصــورة الظاهــرة. 

قــال الحافــظ ابــن حجــر: حســن الخلــق اختيــار الفضائــل وتــرك الرذائــل 
ينبغــي أي يســن أن يكــون القــاضي )قويــا مــن غــير عنــف(، لئــلا يطمــع فيــه الظــالم 
والعنــف ضــد الرفــق )لينــا مــن غــير ضعــف( لئــلا يهابــه صاحــب الحــق، وظاهــر 
الفصــول يجــب ذلــك )حليــما( لئــلا يغضــب مــن كلام الخصــم فيمنعــه ذلــك مــن 
الحكــم بينهــما )متأنيــا( لئــلا تــؤدي عجلتــه إلى مــا لا ينبغــي )ذا فطنــة وتيقــظ( لئــلا 
يخــدع مــن بعــض الخصــوم عــلى غــرة )بصــيرا بأحــكام الحــكام قبلــه يخــاف الله تعالى 
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ويراقبــه لا يؤتــى مــن غفلــة ولا يخــدع لغــرة(.

 لقــول عــلي: لا ينبغــي للقــاضي أن يكــون قاضيــا حتــى يكــون فيــه خمــس 
خصــال: عفيــف حليــم عــالم بــما كان قبلــه يستشــير ذوي الألبــاب لا يخــاف في الله 

ــم. لومــة لائ

ــن في  ــك أمك ــه( لأن ذل ــل ولايت ــات أه ــا بلغ ــمع عالم ــر والس ــح الب  )صحي
ــا تقــدم  العــدل بينهــم لان المترجــم قــد يخفــى شــيئا مــن كلام أحدهمــا )عفيفــا( لم
عــن عــلي )ورعــا نزهــا بعيــدا عــن الطمــع صــدوق اللهجــة لا يهــزل ولا يمجــن( 

ــه. أي يمــزح لأن ذلــك يخــل بهيئت

)ذا رأي ومشــورة( لمــا تقــدم عــن عــلي )لكلامــه لــين ذا قــرب وهيبــة إذا أوعــد 
ــد  ــل وق ــو الأص ــذا ه ــده. ه ــد في ض ــير وأوع ــد في الخ ــال وع ــد( يق ــاء إذا وع ووف
يســتعمل كل منهــما بمعنــى الآخــر )ولا يكــون( القــاضي )جبــارا ولا عســوفا( لأنــه 
ــم  ــر الخص ــه أن ينته ــتحقه )ول ــق لمس ــول الح ــن وص ــه م ــود بتوليت ــل المقص لا يحص
إذا التــوى( لأن الحاجــة داعيــة إلى ذلــك لإقامــة العــدل وأن يصيــح عليــه أي عــلى 
الخصــم عنــد التوائــه وإن اســتحق التعزيــز عــزره بــما يــرى مــن أدب لا يزيــد عــلى 

عــشرة أســواط.

 )أو حبــس وإن افتــات( الخصــم عليــه أي عــلى القــاضي )بــأن يقــول( الخصــم: 
ــه رفعــه إلى  ــه يشــق علي )حكمــت عــلي بغــير الحــق، أو ارتشــيت، فلــه تأديبــه( لأن
غــيره، فجــاز لــه تأديبــه بنفســه مــع أنــه حــق لــه ولــه أي القــاضي )أن يعفــو( عمــن 
افتــات عليــه لأنــه حــق لــه، وإن بــدأ المتنكــر باليمــين قطعهــا القــاضي )عليــه، وقــال 
البينــة: عــلى خصمــك( المدعــي فــإن عــاد المنكــر إلى اليمــين )نهــره( عــن ذلــك )فــإن 
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عــاد( إليــه )عــزره إن رأى( ذلــك )وأمثــال ذلــك ممــا فيــه إســاءة الأدب وإذا ولي( 
القــاضي )في غــير بلــده فــأراد المســير إليــه اســتحب أن يبحــث عــن قــوم مــن أهــل 

ذلــك البلــد إن وجــد ليســألهم عنــه(.

ــى  ــم حت ــرف حاله ــه( ليع ــه وفضلائ ــدو ل ــه وع ــن علمائ ــد )وع ــن البل  أي ع
يشــاور مــن هــو أهــل للمشــاورة، ويقبــل شــهادة مــن هــو أهــل للعدالــة ويتعــرف 
منهــم أي ممــن وجــد مــن أهــل ذلــك البلــد )مــا يحتــاج إلى معرفتــه، فــإن لم يجــد( مــن 
يســأل في البلــد الــذي هــو فيــه )ولا في طريقــه ســأل إذا دخــل( ليتعــرف حالهــم لم 
تقــدم، )وإذا قــرب( القــاضي منــه أي مــن البلــد الــذي ولي فيــه )بعــث مــن يعلــم 

بقدومــه ليتلقــوه مــن غــير أن يأمرهــم بتلقيــه( لأن في تلقيــه تعظيــما لــه.

 وذلــك طريــق لقبــول قولــه ونفــوذ أمــره )ويدخــل في البلــد يــوم الاثنــين أو( 
يــوم )الخميــس أو( يــوم الســبت  لقولــه )صــلى الله عليــه وآلــه(: بــورك لأمتــي في 
ــه( كان إذا قــدم مــن ســفر  ــه وآل ســبتها وخميســها. وروي أن النبــي )صــلى الله علي

قــدم يــوم الخميــس. 

)ضحــوة( الاســتقبال الشــهر تفــاؤلا لابســا أجمــل ثيابــه أي أحســنهما لأن الله 
جميــل يحــب الجــمال وقــال تعــالى: 

﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾)1(.

 لأنهــا مجامــع النــاس وهــذا موضــع يجتمــع فيــه مــا لا يجتمــع في المســجد فــكان 
ــه  ــه أي يلبســون أحســن ثيابهــم وجــزم ب ــة  وفي التبــرة وكــذا أصحاب أولى بالزين
ــه ولهــم في النفــوس، وأن يكــون جميعهــا أي  في المنتهــى لأن ذلــك يكــون أعظــم ل

الأعراف: 31.  )1(
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الثيــاب ســود وإلا فالعمامــة لأنــه )صــلى الله عليــه وآلــه( دخــل مكــة عليــه عمامــة 
ــة أي ســوداء. حرقاني

ــار أي  ــواد أولى( للاخب ــير الس ــم غ ــر كلامه ــدع )وظاه ــروع والمب ــه في الف  قال
ــلى الله  ــه )ص ــن( لأن ــاءل فحس ــئ، وإن تف ــاءم )بش ــير أي يتش ــاض ولا يتط في البي
ــأتي القــاضي )الجامــع  ــه وآلــه( كان يحــب الفــأل الحســن ونهــي عــن الطــيرة في علي
يصــلي فيــه ركعتــين( لأن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( كان إذا قــدم مــن ســفر بــدأ 
بالمســجد فصــلى فيــه ركعتــين فيســتحب ذلــك لــكل قــادم ويجلــس مســتقبل القبلــة 

لأن خــير المجالــس مــا اســتقبل بــه القبلــة.

ــاه  ــه عــما ولاه إي ــه مولي ــه ل ــإذا اجتمــع النــاس أمــر بعهــده( أي بالــذي كتب  )ف
ــلى  ــام ع ــاط الام ــوا احتي ــه ويعلم ــوا توليت ــن ليعلم ــم( أي الحاضري ــرئ عليه )فق
ــده ويعلمــوا حــدود  ــه وقــدر المــولى عن ــاع أحــكام الــشرع، والنهــي عــن مخالفت اتب
ولايتــه ومــا فــوض إليــه الحكــم فيــه )وليقــل( القــاضي )مــن كلامــه إلا لحاجــة(.

ــة  ــه حاج ــن ل ــم م ــم( ليعل ــه للحك ــوم جلوس ــادي بي ــن ين ــر م ــر )ويأم  للخ
ــه  ــه الــذي أعــد ل ــه ثــم ينــرف القــاضي إلى منزل فيقصــد الحضــور لفصــل حاجت
ــلى  ــه ع ــون خروج ــه ليك ــب نواب ــره وليرت ــد أم ــفره ويبع ــب س ــن نص ــتريح م ليس

ــه()1(. ــدل أحوال أع

خامسًا: المذهب الإباضي. 

ذهب فقهاء المذهب الإباضي إلى بيان آداب القاضي بما يلي:

)1(  كشاف القناع: ج6 ص 392 - 394.
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ــتقبل  ــون مس ــن ان يك ــد، ويستحس ــط البل ــاء في وس ــزل القض ــون من )أن يك
القبلــة، متربعــاً أو محتبيــاً ولا بــأس أن يقــي متكئــاً، ويحلــق بذلــك قعــود الخصمين 
عنــده، والــذي ينبغــي لــه ان يجلســهما بــين يديــه كانــا قويــين أو ضعيفــين، أو أحدهما 
قويــاً، والآخــر ضعيفــاً، والمشــهور التســوية بــين المســلم والذمــي في التقريــب، وإذا 

تاصــم إليــه مــشركان فلــه أن لا يحكــم، لقولــه ﴿أَوْ أَعْــرِضْ عَنْهُــمْ﴾.

ويقعــد مــن طلــوع الشــمس للــزوال، ولا بــأس بأكثــر ولــو نهــاره كلــه أو أقــل، 
لكــن لا يقــر، ويحــترز عــن حــال الملــل فيســتريح ليقــوى عــلى الأمــر.

ــير  ــن غ ــع م ــزم التواض ــب، ويل ــير غض ــن غ ــاً م ــون عبوس ــتحب أن يك ويس
وهــن، ولا تــرك شيء مــن الحــق ويجتنــب كل مــا فيــه خلــل بالرتبــة، وإن كان مباحــاً 

في أصلــه.

ــد منهــا،  ــه ان يجتنــب مخالطــة النــاس ومشــيه معهــم إلا لحاجــة لا ب ومــن آداب
ولــه عيــادة المــرضى،  وشــهود الجنــازة والتســليم عــلى النــاس، ويــرد إذا بــدأوا()1(.

سادساً: المذهب الحنفي.

ــراد  ــيراً في إي ــهبوا كث ــد أس ــاضي وق ــي آداب الق ــب الحنف ــاء المذه ــاول فقه تن
الشــواهد التاريخيــة والحديثيــة حتــى تجــاوز العــرض لهــذه الآداب صفحــات 

عديــدة، لا ســيما فيــما أورده الرخــي )ت 473هـــ()2(.

ــالة  ــلى رس ــز ع ــد أرتك ــت( فق ــاني )ت 587ه ــر الكاش ــو بك ــا أورده أب ــا م أم
عمــر بــن الخطــاب إلى ابي موســى الأشــعري، أمــا الســمرقندي )ت 539هـــ( فقــد 

)1(  شرح كتاب النيل وشفاء العليل: ج13 ص 15 - 16.
)2(  المبسوط: ج16 ص 59 - 94.
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ــول: ــة فيق ــة والحديث ــات التاريخي ــهاد بالمروي ــذه الآداب دون الاستش ــع ه جم

)فللقــاضي أن يجلــس مــع نفســه قومــا مــن الفقهــاء ليشــاور معهــم إذا احتــاج 
إليــه. فــإن اتفقــوا عليــه، والحادثــة معروفــة في الســلف، يقــي بــه.

ــا. فــإن بــدا لــه أن يرجــع فيــما اعتمــد عــلى قــول   وإن اختلفــوا فعــلى مــا ذكرن
بعضهــم، ورأي الصــواب في قــول الآخــر فلــه ذلــك، لان لــه أن يقــي في المجتهــد 
فيــه، بــما لاح لــه مــن دليــل الاجتهــاد إن كان مجتهــدا. فأمــا بعــد الحكــم فليــس لــه أن 
يبطــل ذلــك القضــاء، لان صــار بالقضــاء كالمتفــق عليــه، ولكــن يعمــل في المســتقبل 

بخلافــه إذا رأى ذلــك صوابــا.

ــا دون  ــرب أحدهم ــه: لا يق ــهما من ــين في مجلس ــين الخصم ــدل ب ــي أن يع  وينبغ
الآخــر، وإن كان لــه شرف العلــم والنســب. وإن كان يريــد تعظيــم ذلــك في 

المجلــس، ينبغــي أن يجلــس خصمــه معــه، أينــما أجلــس الأول.

 وكذلــك يعــدل بينهــما النظــر والمنطــق ولا يشــير إلى أحــد الخصمــين دون 
الآخــر. وكذلــك لا يخلــو بأحدهمــا، دفعــا للتهمــة. ولا يرفــع صوتــه عــلى أحدهمــا 
مــا لم يرفــع عــلى الآخــر، عنــد الشــغب والمنازعــة. فأمــا إذا وجــد مــن أحدهمــا، فإنــه 

يرفــع صوتــه عليــه تأديبــا لــه.

 ولا ينبغــي أن يلقــن أحــد الخصمــين حجتــه. ولا بــأس بــأن يلقــن الشــاهد، إذا 
كان يســتحي ويهــاب مجلــس القــاضي بــشيء هــو حــق. وإذا تكلــم أحدهمــا أســكت 
الآخــر، حتــى يســمع كلامــه ويفهــم ثــم يســتنطق الآخــر حتــى يكــون أقــرب إلى 

الفهــم. 

ــب،  ــم، والغص ــو اله ــه، نح ــغله عن ــا يش ــه م ــاء وب ــس للقض ــي أن يجل ولا ينبغ
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والنعــاس، وغيرهــا، عــلى مــا قــال )عليــه الســلام(: لا يقــي القــاضي وهــو 
غضبــان. وينبغــي أن يقــدم الرجــال عــلى حــدة، والنســاء عــلى حــدة، الأول 

فــالأول. ولا يخلــط النســاء بالرجــال لأنــه ســبب للفتنــة.

 وينبغــي أن يتخــذ كاتبــا مــن أهــل العفــاف والصــلاح، وهــو فقيــه عــالم بصنعــة 
ــلف أن  ــادة الس ــع. وفي ع ــا يصن ــب وم ــا يكت ــرى م ــث ي ــده حي ــم يقع ــة، ث الكتاب
القــاضي هــو الــذي يكتــب خصومــة كلا الخصمــين، عــلى كاغــذ الســؤال والجواب، 
ثــم يكتــب شــهادة الشــهود عــلى حســب مــا شــهدوا بعــد كتابــة جــواب الخصــم، 
ثــم يطــوي الكتــاب، ثــم يختمــه، ثــم يكتــب عــلى ظهــره خصومــة فــلان وفــلان، في 

شــهر كــذا، في ســنة كــذا ويضعــه في قمطــرة عــلى حــدة. 

ــترك  ــوى، وي ــاب الدع ــب كت ــذي يكت ــو ال ــب ه ــادة أن الكات ــا: الع وفي زمانن
موضــع التاريــخ، ولا يكتــب جــواب الخصــم ويكتــب أســماء الشــهود بعــد ذلــك 
ويــترك فيــما بــين الخطــين فرجــة فــإذا رفــع الدعــوى عنــد القــاضي، فيكتــب التاريــخ 

بنفســه، ويكتــب جــواب الخصــم عــلى الوجــه الــذي تقــرر. 

ــهادة كل  ــب ش ــي يكت ــه المدع ــا يدعي ــلى م ــس ع ــهود في المجل ــهد الش وإذا ش
ــم يكتــب بنفســه  ــاب، ث ــم الكت واحــد تحــت اســمه عــلى الوجــه الــذي تقــرر ويخت
في ذلــك اليــوم أســماء الشــهود، أو يأمــر الكاتــب حتــى يكتبــه بــين يديــه، ويختــم، 
ويبعــث بذلــك عــلى يــد رجــل مــن أهــل الثقــة، في الــر، إلى أهــل الثقــة والســلاح 

ــوا الشــهود. ــده حتــى يعدل عن

 فــإذا اتفــق اثنــان أو أكثــر عــلى تزكيــة رجــل قبــل قولــه وعمــل بــه. وإن اجتمــع 
ــان عــلى جرحــه يأخــذ بالجــرح. والعــدد شرط عندهمــا  ــه ثقــة، واثن جماعــة عــلى أن
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في المزكــين. وأمــا عنــد أبي حنيفــة: فالواحــد كاف. وكــذا الخــلاف في الــذي يبعــث 
المســتورة: يشــترط فيــه العــدد عنــد همــا خلافــا لــه.

 ثــم يســأل عــن التزكيــة علانيــة بعدمــا يســأل في الــر حتــى لا يقــع فيــه ريبــة 
ــن ذي  ــة إلا م ــل الهدي ــاضي أن يقب ــي للق ــك. ولا ينبغ ــم بذل ــاضي، فيته ــلى الق ع
ــل  ــادي قب ــما الته ــد كان بينه ــة، ق ــم الصحب ــق، قدي ــن صدي ــه أو م ــرم من ــم مح رح
زمــان القضــاء، فأمــا مــن غــير هذيــن: فــلا يقبــل الهديــة، ويكــون ذلــك في معنــى 
الرشــوة. وأمــا الدعــوة فــإن كان دعــوة عامــة، مثــل دعــوة العــرس، والختــان: فــلا 

بــأس بذلــك.

 فأمــا الدعــوة الخاصــة: فــإن كانــت مــن ذي الرحــم المحــرم، أو الصديــق 
القديــم الــذي كان يضيفــه قبــل القضــاء فــلا بــأس بالإجابــة. وفي غيرهمــا: لا ينبغي 
أن يحــر، لان ذلــك يوجــب تهمــة فيــه. ولا بــأس للقــاضي أن يبعــث الخصمــين 
إلى المصالحــة إن طمــع منهــما المصالحــة. وإن لم يطمــع ولم يرضيــا بذلــك فــلا يردهمــا 
إلى الصلــح ويتركهــما عــلى الخصومــة، وينفــذ القضــاء في حــق مــن قامــت الحجــة لــه 

والله تعــالى أعلــم()1(.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

أول: ذهــب فقهــاء الإماميــة مــن حيث التصنيــف في الآداب إلى كونها مســتحبة 
ومكروهــة في حــين ذهــب بقيــة المذاهــب إلى ايرادها مــع آداب القضــاء مجتمعة.

ثانيــا:  أقتــر المذهــب المالكيــة عــلى ســت صفــات، جعلهــا اساســية،وأوجب 

)1(  تحفة الفقهاء: ج3 ص 373 - 374.
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توفرهــا في القــاضي وهــي )أن يكــون حــراً، مســلمًا، عاقــلًا، بالغــاً، ذكــرا، واحــداً( 
وجعــل العلــم  والفطنــة مــن الصفــات المســتحبة.

وهو بهذا التصنيف ينفرد عن بقية المذاهب الستة.

ــلى  ــة، ع ــة، والإباضي ــافعية، والحنابل ــة، والش ــة، والزيدي ــق الإمامي ــا:  أتف ثالث
جملــة مــن الآداب الــلازم توفرهــا في القــاضي. وبتفــاوت في الالفــاظ والــدلالات،  

فــكان منهــا:

أن يسكن وسط البلد.. 1

 وان يستعلم حال أهلها.. 2

وان ينادي بقدومه ليعلم الناس بوصوله.. 3

 وان يجلس للقضاء بموضع بارز.. 4

 ويسأل عن العلماء وأهل  الفضل والعدالة والصلاح.. 5

وإذا حكــم في المســجد فيلكــن جلوســه مســتدبراً للقبلــة ووجــه الخصــوم . 6
إليهــا، وقيــل يكــون جلوســه مســتقبلًا القبلــة؛ ولا يجلــس عــلى الــتراب ولا 

عــلى باريــة المســجد، ويكــون عيلــه ســكينة ووقــار.

ويســتحب لــه ان يجلــس وهــو خــال مــن الغضــب، والحــزن والجــوع . 7
والعطــش،  والهــم والنعــاس وغيرهــا، كــي لا يؤثــر ذلــك عــلى فطنتــه 

ويقظتــه.

ويســتحب ان ينظــر بــما حكــم بــه الحاكــم مــن قبلــه مــن الحجــج والقضايــا . 8
المودعــة عنــده، ويســتعمل حــال أهــل الســجن ويأخــذ بمراجعــة أحوالهــم 

وحــال خصومهــم وينظــر في المعســور منهــم.
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ــن . 9 ــب م ــا يج ــم م ــل معه ــام ويعم ــن الايت ــاء وع ــن الاوصي ــأل ع ــم يس ث
تضمــين أو نفــاد أو إســقاط ولايــة.

 ثــم ينظــر في أمنــاء الحاكــم الحافظــين لأمــوال الايتــام الذيــن يليهــم الحاكم، . 10
ولأحــوال النــاس مــن وديعــة ومــال محجــور عليه.

ثم ينظر في الضوال واللقط ويحر من أهل العلم من يشهد حكمه.. 11

رابعــا: اعتمــد بعــض الفقهــاء في المذهــب الحنفــي في ايــراد آداب القــاضي عــلى 
الكتــاب المنســوب إلى عمــر بــن الخطــاب الــذي أرســله إلى أبي موســى الاشــعري 

لمــا ولاه القضــاء في الكوفــة.

ــير  ــد أم ــن عه ــة م ــا مقتبس ــض مطالبه ــد أن بع ــالة يج ــذه الرس ــل في ه والمتأم
ــن  ــد ب ــه( لمحم ــلامة علي ــوات الله وس ــب )صل ــن ابي طال ــلي ب ــام ع ــين الإم المؤمن
ــما يتعلــق بالقضــاة  ــه عــلى المــدن لاســيما ي ــا ولاه مــر وغــيره مــن عمال أبي بكــر لم

ــاس. ــع الن ــم م ــكام وتعامله ــولاة والح وال

ومن الشواهد على هذا الأمر؛ قوله )عليه الصلاة والسلام(:

»وآس بينهــم في اللحظــة والنظــرة حتــى ل يطمــع العظــماء في حيفــك لهــم ول 
ييــأس الضعفــاء مــن عدلــك بهــم«)1(.

وهذه العبارة جاءت في الكتاب المنسوب إلى ابن الخطاب، أنه قال:

ــف في  ــع شري ــى ل يطم ــك حت ــك وعدل ــك ومجلس ــاس في وجه ــين الن »آس ب
ــك«)2(. ــن عدل ــف م ــأس ضعي ــك، ول يي حيف

)1(  نهج البلاغة، عهده لمحمد بن ابي بكر الكتاب: 27.
)2(  المبسوط للرخي: ج16 ص 61؛ بدائع الصنائع لابن بكر الكاشاني: ج7 ص 9.
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ولقــد حــاول الالبــاني)1( دفــع الشــكوك ورفــع الوهــن عــن ســند الروايــة 
وايجــاد تريــج ســندي معتــر لهــا، فلــم يفلــح في ذلــك لا ســيما وان المقارنــة بــين متن 
ــه  ــين )علي الرســالة والعهــد الشريــف للإمــام عــلي يكشــف عــن أرث أمــير المؤمن
ــه  ــه وصحت ــلى حقيقت ــالم ع ــر تس ــو أم ــيره، وه ــوب إلى غ ــوب والمنس ــلام( المنه الس

ــين. ــين والباحث ــن المحقق ــير م الكث

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.      

قال عليه الصلاة والسلام:

ــقُ  ــنْ لَ تَضِي َّ ــكَ - مِ ــكَ فِي نَفْسِ ــلَ رَعِيَّتِ ــاسِ أَفْضَ ــيْنَ النَّ ــمِ بَ ــرَْ للِْحُكْ ــمَّ اخْ  »ثُ
ــيْءِ  ــنَ الْفَ ــرَُ مِ ــةِ - ولَ يَْ لَّ ــمَادَى فِي الزَّ ــومُ - ولَ يَتَ صُ ــه الُْ كُ ــورُ ولَ تُحَِّ ــه الأمُُ بِ
فُ نَفْسُــه عَــىَ طَمَــعٍ - ولَ يَكْتَفِــي بأَِدْنَــى فَهْــمٍ دُونَ  ــقِّ إذَِا عَرَفَــه - ولَ تُــشْرِ إلَِى الْحَ
ــةِ  ــاً بمُِرَاجَعَ م ــمْ تَبَُّ هُ ــجِ - وأَقَلَّ جَ ــمْ باِلْحُ ــبُهَاتِ وآخَذَهُ ــمْ فِي الشُّ ــاه - وأَوْقَفَهُ أَقْصَ
ــمِ -  كْ ضَــاحِ الْحُ ــدَ اتِّ ــمْ عِنْ مَهُ ــورِ - وأَصَْ ــفِ الأمُُ ــىَ تَكَشُّ ــمْ عَ هُ صْــمِ - وأَصْبََ الَْ
ــدَ  ــرْ تَعَاهُ ــمَّ أَكْثِ ــلٌ - ثُ ــكَ قَليِ ــرَاءٌ - وأُولَئِ ــتَمِيلُه إغِْ ــرَاءٌ ولَ يَسْ ــه إطِْ ــنْ لَ يَزْدَهِي َّ مِ
ــاسِ  ــه إلَِى النَّ ــه حَاجَتُ ــلُّ مَعَ ــه - وتَقِ تَ ــلُ عِلَّ ــا يُزِي ــذْلِ مَ ــه فِي الْبَ ــحْ لَ ــه - وافْسَ قَضَائِ
تـِـكَ - ليَِأْمَــنَ بذَِلِــكَ  ه مِــنْ خَاصَّ - وأَعْطِــه مِــنَ الْمَنْزِلَــةِ لَدَيْــكَ مَــا لَ يَطْمَــعُ فيِــه غَــرُْ
يــنَ قَــدْ كَانَ  جَــالِ لَــه عِنْــدَكَ - فَانْظُــرْ فِي ذَلـِـكَ نَظَــراً بَليِغــاً - فَــإنَِّ هَــذَا الدِّ اغْتيَِــالَ الرِّ

ــا«. نْيَ ــه الدُّ ــبُ بِ ــوَى وتُطْلَ ــه باِلْهَ ــلُ فيِ ارِ - يُعْمَ ــدِي الأشَْرَ أَسِــراً فِي أَيْ

ونورد في ذلك قول البحراني، وابن أبي الحديد المعتزلي، وهما كالاتي:

)1(  ارواء الغليل: ج8 ص 241 - 242.
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أولًا: ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت 679هـ(:

قال في شرحه لمطالب العهد الشريف:

)الصنف الثاني: قضاة العدل وعيّنهم له بأوصاف وأمره فيهم بأوامر:

)أمّــا التعــين فأوجــب أن يكــون أفضــل رعيّتــه في نفســه، وميّــز ذلــك الأفضــل 
ــورد  ــه الأمــور فيحــار فيهــا حــين ت ــق ب ــن لا يضي بصفــات: أحدهــا: أن يكــون ممّ

عليــه.

ــل:  ــاج. وقي ــقّ باللج ــلى الح ــه ع ــوم: أي يغلب ــه الخص ــن لا يمحك ــاني: وممّ الث
ــه. ــأوّل قول ــل ب ــه ويقب ــلا تلاجّ ــوم ف ــه الخص ــن يرتضي ــه ممّ ــن كون ــة ع ــك كناي ذل

تــه إذا زلّ فــإنّ الرجــوع إلى الحــقّ خــير مــن التــمادي  الثالــث: أن لا يتــمادى في زلَّ
الضلال. في 

الرابــع: أن لا يحــر مــن الرجــوع إلى الحــقّ إذا عرفــه كــما يفعلــه قضــاة الســوء 
حفظــا للجــاه وخوفــا مــن شــناعة الغلــط.

الامــس: أن لا يــشرف نفســه عــلى طمــع فــإنّ الطمــع في النــاس داعيــة الحاجــة 
إليهــم والميــل عــن الحــقّ.

السادس: أن لا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه لأنّ ذلك مظنةّ الغلط.

السابع: أن يكون أوقف الناس عند الشبهات لأنّها مظنةّ الوقوع في المآثم.

ــا  ــم لم ــة الخص ــا بمراجع ــم ترّم ــع: وأقلَّه ــج. التاس ــم بالحج ــن: وآخذه الثام
ــوق. ــع الحق ــن تضيي ــرّم م ــتلزمه الت يس

العاشر: وكذلك وأصرهم على تكشّف الأمور.
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 الحادي عشر: وأصرمهم عند اتّضاح الحقّ فإنّ في التأخير آفات.

الثاني عشر: وممنّ لا يحدث له كثرة المدح كرا.

ــة مــن  الثالــث عــشر: وممـّـن لا يســتميله إلى غــير الحــقّ إغــراء بــه ثــمّ حكــم بقلَّ
يجتمــع فيــه هــذه الصفــات تنبيهــا عــلى أنّ فيهــا مــا هــو أولى دون أن يكــون شرطــا 

في القضــاء. وأمّــا الأوامــر:

فأحدها: أن يختار من كان بالصفات المذكورة.

ــو  ــقّ ل ــن الح ــراف ع ــه في الانح ــع طمع ــه ليقط ــد قضائ ــر تعاه ــاني: أن يكث الث
ــه. ــر ببال خط

تــه، وهــو كنايــة عــمّا يكفيــه ويقــلّ  الثالــث: أن يفســح لــه في البــذل مــا يزيــل علَّ
ــن  ــدلا م ــا - يحتمــل أن يكــون ب ــم، و- م ــل إليه ــلا يمي ــاس ف ــه إلى الن ــه حاجت مع
البــذل، وأن يكــون مفعــولا لفعــل محــذوف دلّ عليــه البــذل كأنّــه قــال: فيبــذل لــه 
تــه، وأن يكــون مفعــولا ليفســح: أي يوسّــع لــه مــا يكفيــه مــن المــال،  مــا يزيــل علَّ

تــه. ويحتمــل أن يكــون في معنــى مصــدر يفســح: أي يفســح لــه فســحا يزيــل علَّ

الرابــع: أن يعطيــه مــن المنزلــة عنــده مــا لا يطمــع فيــه معهــا غــيره مــن خاصّتــه 
ليأمــن بذلــك اغتيــال الأعــداء. وتقديــر كــرى هــذا الضمــير: وكلّ مــا كان كذلــك 

فواجــب بذلــه للقــاضي.

ــرا  ــه نظ ــره ب ــما أم ــات وفي ــذه الصف ــن كان به ــار م ــر في اختي ــس: أن ينظ الام
ــا.  ــه: الدني ــن. إلى قول ــذا الدي ــإنّ ه ــه: ف ــك بقول ــل ذل ــاه. وعلَّ ــل بأقص ــا ليعم بالغ
واســتعار لفــظ الأســير باعتبــار تريفهــم لــه كالأســير. والــكلام صغــرى ضمــير 
ــما كان كذلــك فيجــب النظــر في اختيــار مــن يعمــل بالحــقّ  تقديــر كــراه: وكلَّ
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ويخرجــه مــن أسر الأشرار()1(.

ثانياً: ابن أبي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(:

)تحكــه الصــوم: تجعلــه مــا حــكا، أي لجوجــا، محــك الرجــل، أي لــج، 
وماحــك زيــد عمــرا، أي لاجــه.

ــق  ــوع إلى الح ــاب  والرج ــع وأن ــة«، أي إن زل رج ــمادى في الزل ــه: »ول يت قول
ــمادي في الباطــل. خــير مــن الت

قولــه: »ول يــر مــن الفــئ« هــو المعنــى الأول بعينــه، والفــئ الرجــوع، إلا 
أن  هاهنــا زيــادة، وهــو أنــه لا يحــر، أي لا يعيــا في المنطــق، لان مــن النــاس مــن 

إذا زل حــر عــن أن يرجــع وأصابــه كالفهاهــة والعــي خجــلا.

ــوف،  ــفاق والخ ــفق. والاشراف الاش ــه«، أي لا تش ــشرف نفس ــه: »ول ت قول
ــث: ــد اللي وأنش

تمضــراومــن مضــر الحمراء إســراف أنفس علينــا  وحياهــا  علينــا 

وقال عروة بن أذينة:
أن الــذي هــو رزقــي ســوف يأتيــيلقد علمت وما الشراف من خلقي

والمعنى: ولا تشفق نفسه وتاف من فوت المنافع والمرافق.

ثــم قــال ولا يكتفــى بأدنــى فهــم أي لا يكــون قانعــا بــما يخطــر لــه بــادئ الــرأي 
مــن أمــر الخصــوم، بــل يســتقصى ويبحــث أشــد البحــث.

)1(  شرح نهج البلاغة: ج5 ص 162 - 164.
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قولــه: »وأقلهــم تبمــا بمراجعــة الصــم«، أي تضجــرا، وهــذه الخصلــة مــن 
ــح مــا  ــح وأقب ــرم قبي ــان القلــق والضجــر والت ــه الســلام ف محاســن مــا شرطــه علي
يكــون مــن القــاضي. قولــه: وأصرمهــم، أي أقطعهــم وأمضاهــم. وازدهــاه كــذا، 
أي اســتخفه. والإطــراء: المــدح. والإغــراء: التحريــض. ثــم أمــره أن يتطلــع عــلى 
ــه عــن  ــه، ويتعفــف ب ــه، وأن يفــرض لــه عطــاء واســعا يمــلأ عين أحكامــه وأقضيت
المرافــق والرشــوات، وأن يكــون قريــب المــكان منــه، كثــير الاختصــاص بــه ليمنــع 

قربــه مــن ســعاية الرجــال بــه وتقبيحهــم ذكــره عنــده.

 ثــم قــال: »إن هــذا الديــن قــد كان أســرا«، هــذه إشــارة إلى قضــاة عثــمان 
وحكامــه، وأنهــم لم يكونــوا يقضــون بالحــق عنــده بــل بالهــوى لطلــب الدنيــا()1(.

)1(  شرح نهج البلاغة: ج17 ص 59 - 60.
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المحبث الأول

حكم بذل الهدية للقاضي والمفتي وقبولها

في المذاهب الإسلامية السبعة

قال علية الصلاة والسلام:

»وأَعْجَــبُ مِــنْ ذَلـِـكَ طَــارِقٌ طَرَقَنَــا بمَِلْفُوفَــةٍ فِي وِعَائهَِــا - ومَعْجُونَــةٍ شَــنئِْتُهَا - 
مٌ  ــمَا عُجِنَــتْ برِِيــقِ حَيَّــةٍ أَوْ قَيْئهَِــا - فَقُلْــتُ أَصِلَــةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَــةٌ - فَذَلـِـكَ مَُــرَّ كَأَنَّ
ــولُ  بُ ــكَ الْهَ ــتُ هَبلَِتْ ــةٌ - فَقُلْ ــا هَدِيَّ ــالَ لَ ذَا ولَ ذَاكَ ولَكنَِّهَ ــتِ - فَقَ ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ عَلَيْنَ
ــوْ  ــرُ - واللهَّ لَ جُ ــةٍ أَمْ تَْ ــتَ أَمْ ذُو جِنَّ ــطٌ أَنْ تَبِ ــي - أَمُْ ــي لتَِخْدَعَنِ ــنِ اللهَّ أَتَيْتَنِ ــنْ دِي أَعَ
ــتَ أَفْلَاكهَِــا - عَــىَ أَنْ أَعْــيَِ اللهَّ فِي نَمْلَــةٍ أَسْــلُبُهَا  ــبْعَةَ بِــمَا تَْ أُعْطيِــتُ الأقََاليِــمَ السَّ
ــرَادَةٍ  ــمِ جَ ــةٍ فِي فَ ــنْ وَرَقَ ــوَنُ مِ ــدِي لأهَْ ــمْ عِنْ ــه - وإنَِّ دُنْيَاكُ ــا فَعَلْتُ ــعِرَةٍ مَ ــبَ شَ جُلْ
ةٍ لَ تَبْقَــى - نَعُــوذُ بِــاللهَّ مِــنْ سُــبَاتِ الْعَقْــلِ  تَقْضَمُهَــا - مَــا لعَِــيٍِّ ولنَِعِيــمٍ يَفْنَــى ولَــذَّ

ــه نَسْــتَعِين«)1(. ــلِ وبِ لَ ــحِ الزَّ وقُبْ

)1(  نهج البلاغة، الخطبة 224، ج2 ص 18 بشرح محمد عبده.
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المسألة الأولى: بذل الهدية إلى القضاة  في المذهب الامامي.

تنــاول الفقهــاء في المذاهــب الإســلامية عنــوان الهديــة في كتــاب الهبــة، وســمى 
بعضهــم الكتــاب بالهبــات، لاشــتماله عــلى الهديــة، والجائــزة، النحلــة، والصدقــة، 
ــه الشــيخ الطــوسي)1( والمحقــق الحــلي)2(؛ والعلامــة  والوقــف، وهــو مــا ذهــب إلي
في  تفــاوت  مــع  المالكــي)5(  المذهــب  وإمــام  الشــافعي)4(؛  والنــووي  الحــلي)3(؛ 
ــع  ــما ور في شرائ ــة، ك ــن الهب ــا ضم ــن أو جمعه ــذه العناوي ــض ه ــلى بع ــار ع الاقتص

ــوان(. ــة الرض ــه الرحم ــلي )علي ــق الح المحق

إلا أن مــدار حكــم الهديــة في هــذه المســألة مرتبــط بالقضــاء وقــد تناولهــا الفقهاء 
ضمــن مورديــن الأول في الآداب، والاخر في الرشــوة.

وقــد أشــار الشــيخ مرتى الانصــاري )رضــوان الله تعالى عليــه( )ت: 1281هـ( 
إلى الفــرق بــين الهديــة والرشــوة، فقال: 

)أن الرشــوة تبــذل لأجــل الحكــم، والهديــة تبــذل لإيــراث الحــب المحــرك لــه 
عــلى الحكــم عــلى وفــق مطلبــه()6(.

وعليــه: فيكــون حكمهــا ببعــض القيــود: الحرمــة، وهــو مــا ذهــب إليــه بعــض 
فقهــاء المذاهــب الإســلامية وبعضهــم بالجــواز، وهــي كالاتي:

)1(  الشيخ الطوسي في المبسوط: ج3 ص 303.
)2(  المحقق الحلي )رحمه الله( أيضاً في شرائع الإسلام: ح 2 ص 679.

)3(  العلامة الحلي التبرة: ص 161 وفي تحرير الاحكام: ج3 ص 373.
)4(  المجموع: ج15 ص 367.

)5(  المرونة الكرى: ج6 ص 78.
)6(  كتاب المكاسب: ج1 ص 246.
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ــاضي إذا كان  ــة إلى الق ــذل الهدي ــة ب ــول بحرم ــة: إلى الق ــاء الإمامي ــب فقه ذه
الغــرض مــن البــذل التوصــل إلى الحكــم، حقــاً كان أو باطــلًا، فهــي ليســت هديــة 

ــما هــي غلــول، ونهــب لأمــوال النــاس حقيقــة. في واقعهــا، وإن

وقــد تنــاول الشــيخ آقــا ضيــاء العراقــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت 
1361هـــ( المســألة مســتجمعا لأقــوال فقهــاء الطائفــة، مبتــدأ بطــرح الســؤال الاتي، 

ــول: فيق

)هــل الرشــوة عنــوان خــاص كســائر عناويــن العقــود واليقاعــات نظــر الربــا 
والغصــب، أم هــي عنــوان عــام صالــح للانطبــاق عــى ســائر المعامــلات المعاوضيــة  
ــر  ــك، نظ ــو ذل ــة، ونح ــارة، والجعال ــاة والج ــة، والمحاب ــا، كالهب ــة وغره والذني
ــاً،  ــلات أيض ــن المعام ــره م ــى غ ــق ع ــذي ينطب ــم(( ال ــى الأث ــة ع ــوان ))العان عن

فتحــرم تلــك بحرمتهــا؟

يبــدو مــن صاحــب الجواهــر - قــدس سره - ان الرشــوة عنــوان عــام صالــح 
للانطبــاق مــع ســائر العناويــن فتوجــب حرمتهــا، ترجيحــا لأدلــة فســادها عــلى مــا 

يقتــي صحتهــا مــن أدلــة تلــك العقــود.

قــال - عنــد الــكلام عــن وجــوب إعــادة الرشــوة إلى صاحبهــا -: لبقائهــا عــلى 
ملكــه، حتــى لــو وقعــت في ضمــن عقــد هبــة أو بيــع محابــاة أو وقــف. فإنــه بنــاء على 
ان نحــو ذلــك مــن افــراد الرشــا، لا ريــب في فســاد العقــود المزبــورة، نحــو مــا كان 

منهــا إعانــة عــلى الإثــم، ترجيحــا لأدلــة فســادها عــلى مــا يقتــي صحتهــا.

بــل النهــى فيهــا عــن نفــس المعاملــة. بــل لعــل ذلــك هــو مبنــى فســاد الرشــوة 
التــي هــي غالبــا تكــون بعنــوان الهبــة رشــوة.
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ــوة  ــة رش ــة الهدي ــن حرم ــت م ــا عرف ــذ م ــق حينئ ــيرا -: فالتحقي ــال - أخ وق
كالهبــة رشــوة. وحينئــذ يكــون الرشــا أعــم مــن كل هــذه العقــود مــن وجــه، نحــو 

ــم. ــة عــلى الإث الإعان

فتأمــل جيــدا كــي تعــرف مــا في المســالك وغيرهــا، مــن حرمــة الهديــة للقــاضي 
والعامــل ممــن لم يكــن عادتــه الهديــة لــه قبــل ذلــك)1(.

واســتجوده العلامــة الكنــى - قــدس سره - قائــلا: وحيــث عرفت انــه لا يعتر 
في موضوعهــا المحــرم ان لا يصــدق عليــه موضــوع آخــر ممــا يجــوز دفعــه وأخــذه في 
نفســه مــن هديــة أو بيــع أو هبــة، ظهــر ان الهديــة إلى الحاكــم إذا كانــت تنــدرج في 
موضــوع الرشــوة كانــت حرامــا، وان كانــت النســبة بينهــا بطريــق التبايــن الجزئــي 
ــم،  المســتلزم لكــون التعــارض في أدلتهــما كذلــك، الا ان الترجيــح لجانــب التحري

عــلى مــا يظهــر مــن الفقهــاء.

 حتــى ان بعضهــم منــع مــن الإهــداء إلى الحاكــم مطلقــا حتــى مــا لم يقصــد بــه 
ــا ولا  ــد بابه ــالأولى ان يس ــة ف ــا الهدي ــالك: ))أم ــال في المس ــه. ق ــل إلى حكم التوص

يقبلهــا، لأنهــا أبعــد عــن التهمــة((.

 فوجــه الترجيــح هــو العمــل، مضافــا إلى اســتلزام عكســه تصيــص الأكثــر أو 
تقييــده في أدلــة الرشــوة، لأن أكثرهــا بــل جميعهــا عــدا قليــل منهــا بطريق الإهــداء)2(  
واستشــكل عليــه المحقــق العراقــي - قــدس سره - بأنــه يســتدعي توجــه الإيــراد 
ــم، لا  ــة عــلى الإث ــل الإعان ــوي، مث ــوان ثان ــة بعن ــق بالمعامل ــان النهــي المتعل ــه ب علي

)1(   جواهر الكلام ج40 ص 131 - 133.
)2(  كتاب القضاء ص 10 - 11.
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يقتــي الفســاد.

ــت  ــا إذا كان ــل، ام ــس العم ــي نف ــا ه ــي عنه ــوة المنه ــرض أن الرش ــذا إذا ف ه
ــة. ــاد لا محال ــي الفس ــي يقت ــى، فالنه ــمال المعط ــا لل عنوان

وقــد التــزم هــو - قــدس سره - بــأن الرشــوة هــو المــال المعطــى بقصــد إحــداث 
الداعــي بــه عــلى الحكــم. ومــن ثــمَّ قطــع بفســاد المعاملــة التــي انطبــق عليهــا هــذا 
ــن  ــون في ضم ــد أن تك ــة لا ب ــوة المبطل ــر ان الرش ــا ظه ــن هن ــلا: وم ــوان، قائ العن
أحــد هــذه العناويــن المقتضيــة للصحــة، وعليــه فيكفــي في رفــع اليــد عــما يقتــي 

صحتهــا، مــا ورد:

»ان مــن أكل الســحت الرشــوة في الحكــم« حيــث ان النهــى عــن نفــس المــال 
مــلازم عرفــا مــع الفســاد، مــن دون احتيــاج إلى التمســك بنواهــى نفــس الرشــوة، 
كــي يــورد عليــه بــان النهــي المتعلــق بالمعاملــة بعنــوان ثانــوي لا يقتــي الفســاد)1( 

قلــت: الرشــوة كــما تكــون اســما للــمال المعطــى رشــوة، كذلــك هي اســم مصدر 
لتعاطــى ذلــك. قــال ابــن الأثــير: الرشــوة - بكــر الــراء وضمهــا - الوصلــة إلى 

الحاجــة بالمصانعــة. وقــال ابــن منظــور: الرشــوة معروفــة: الجعــل.

وعليــه فكــما أن الرشــوة بمعنــى المــال المأخــوذ رشــوة ســحت، كذلــك نفــس 
تعاطــى هــذا العمــل محــرم ومنهــي عنــه بالــذات، ومــن ثــمَّ كان الرشــا في الحكــم 
كفــرا)2( أي نفــس العمــل كبــيرة موبقــة. فهــو نظــير الربــا، اســم للــمال المأخــوذ ربــا، 

ويطلــق عــلى تعاطــى الربــا أيضــا. فهــو بالمعنــى الأول ســحت: 

)1(   في كتاب القضاء ص 42 - 43 ط 1 وص 65 - 66 من هذه الطبعة.
)2(  في صحيحة سماعة. الوسائل ج18 ص 162 رقم 3 باب 8 آداب القاضي.
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ــذِي يَتَخَبَّطُــهُ الشَّــيْطَانُ  ﴿الَّذِيــنَ يَأْكُلُــونَ الرِّبَــا لَ يَقُومُــونَ إلَِّ كَمَــا يَقُــومُ الَّ
مِــنَ المَْــسِّ﴾)1(. وبالمعنــى الثــاني أيضــا حــرام:

هُ البَْيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾)2(. ﴿وَأَحَلَّ اللَّ

فكــما ان إطــلاق الســحت عــلى المــال المأخــوذ رشــوة، يســتدعي فســاد المعاملــة 
ــه  ــب علي ــاده ويترت ــي فس ــل تقت ــس العم ــة نف ــك حرم ــرفي. كذل ــتلزام الع بالاس

حرمــة أكل المــال المأخــوذ بســببه.

ــوان خــاص نظــير  فالــكلام مــن هــذه الجهــة الأخــيرة يقــع في ان المحــرم ذو عن
الغصــب والرقــة، أم هــو عنــوان عــام صالــح للانطبــاق عــلى ســائر العناويــن أيضا؟

والصحيــح: انــه عنــوان خــاص، نظــير الربــا والغصــب والرقــة والزنــا 
ــه وحــدوده ومشــخصاته  ــوان محــرم برأســه، مســتقل في مقومات ــال ذلــك، عن وأمث

ــا. ــا وخارج ذهن

ــد  ــة بع ــير خفي ــة غ ــن الحقيق ــر، لك ــري آخ ــوان ظاه ــون بعن ــد يتعن وان كان ق
ــا  ــون أحيان ــا المحــرم المتعن وضــوح المقصــود، والعقــود تابعــة للقصــود نظــير الرب
بعناويــن ظاهريــة، تغطيــة للعمــل المرتكــب الشــنيع. فكــما ان الربــا لا يتغــير حكمــه 
بتغيــير الاســم والشــكل الظاهــري، مــا دامــت الحقيقــة محفوظــة بعينهــا مقصــودة 
ــاره  ــيرا في حكمــه وفي آث ــير الشــكلى في الرشــا لا يوجــب تغي ــك التغي بذاتهــا، كذل

ــة. المشــؤومة الخبيث

فبعــد ان كان الرشــا، هــو التعامــل - صراحــة أو قصــدا - مــع القــاضي ليحكــم 

)1(  البقرة:  275.

)2(  البقرة:  275.
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وفــق مــراد الــراشي، حقــا أو باطــلا، بــإزاء مــا يدفعــه اليــه مــن المــال. بعــد ان كان 
الرشــا هــو ذلــك، فــلا يهــم حينــذاك ان يقــدم اليــه العــوض بصــورة هديــة أو صدقة 

أو غيرهمــا، إذا كانــت واقعيــة » الرشــا في الحكــم « محفوظــة ومقصــودة بالــذات.

فمــن الســخف في القــول ان يقــال: إنهــا هديــة بقصــد الرشــوة، لا، انهــا رشــوة 
حقيقــة، وليســت مــن الهديــة في شيء.كــما ظهــر ضعــف قــول بعضهــم: »انهــا تكــون 

غالبــا بعنــوان الهبــة رشــوة «.

ــن  ــيره، م ــدس سره - وغ ــالك - ق ــب المس ــر صاح ــة نظ ــين صح ــذا تب وهك
ــه  ــل ذلــك. لأن ــه قب ــة ل ــه الهدي ــة للقــاضي والعامــل ممــن لم تكــن عادت ــة الهدي حرم

ــا. ــة أساس ــت هدي ــا وليس ــوة بعينه ــا رش ــرى أنه ي

 قال - في الفرق بين الهدية الصحيحة والرشوة الباطلة:

ــودد أو  ــه الت ــرض من ــمال ان كان الغ ــن الع ــوه م ــاضي ونح ــال للق ــع الم »ان دف
ــاء  ــل إلى القض ــة. وان كان التوس ــو هدي ــوه، فه ــم ونح ــن العل ــة م ــل لحاج التوس

ــوة«. ــو رش ــل، فه والعم

ــة وعــدم صدقهــا عــلى الغــرض  ــى صــدق الهدي إذن فهــو - قــدس سره - يبن
مــن الدفــع المذكــور. فــإذا كان الغــرض هــو التوصــل إلى الحكــم - حقــا أو باطــلا 

- فهــو رشــوة بــلا كلام.

وقــد أطلــق - في النبــوي المعــروف - عــلى الهدايــا المقدمــة إلى الأمــراء عنــوان 
ــت  ــول(()1(. أي ليس ــراء غل ــة الأم ــال: ))هدي ــت الم ــن بي ــلاس م ــول والاخت الغ

ــاس حقيقــة. ــما هــي غلــول ونهــب لأمــوال الن ــة في واقعهــا. وان هدي

)1(   الوسائل ج18 ص 163 رقم 6.
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وعليــه فــلا موجــب لحمــل هكــذا تعابــير عــلى إرادة إثبــات حكــم المشــبه بــه، 
توســعة في موضــوع الحكــم مــن بــاب الحكومــة - كــما ذكــره الشــيخ - في مثــل:

 ))الطــواف بالبيــت صــلاة((. بــل الظاهــر هــو إرادة الحقيقــة وبيــان الواقــع لا 
المجــاز في التشــبيه()1(. 

المسألة الثانية: بذل الهدية للقضاة في المذاهب الاخرى. 

أولا: المذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء الزيديــة إلى حرمــة بــذل الهديــة للقــاضي واخذهــا إذا كانــت قبــال 
الواجــب أو محضــور مــشروط أو مضمــر، وقيــل: تحــرم إذا لم يكــن مــن عــادة أهــل 

البلــد المجــازات وإلا فهــي حــلال.

قال إمام الزيدية أحمد المرتى )ت 840هـ(:

)وتحــرم الهديــة حيــث وقعــت مقابلــة الواجــب أو محظــور مــشروط أو مضمــرـ 
أي: مــا يعطــي أهــل الولايــات مــن الارقــاد في ولائمهــم فــإن كانــت عادتهــم 

ــه حلــت لهــم ولا فهــو رشــوة()2(. المجــازاة علي

ثانيا: المذهب الشافعي.

ــي أو  ــا للمفت ــين بذله ــة ب ــم الهدي ــق في حك ــافعية إلى التفري ــاء الش ــب فقه ذه
الحاكــم، فــإذا بذلــت للحاكــم قيــدت بعــدم أقرانهــا بالفتيــا، فــاذا بذلــت لهــذا 

الغــرض أصبحــت رشــوة.

)1(  شرح تبرة المتعلمين )كتاب القضاء(: ص 419 - 423.
)2(  شرح الازهار لأحمد المرتى: ج3  ص 450.
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 ولذا: فمن الأولى أن يسد بابها ولا يقبلها.

وإذا بذلــت للمفتــي فيجــوز لــه أخذهــا، لكونــه غــير حاكــم، وقيــل: لا يجــوز 
للمفتــي قبولهــا إن كانــت بقيــد ان يفتيــه بــما يريــد لكونهــا بحكــم الرشــوة.

قال النووي )ت 676هـ(:

)قــال الصيمــري والخطيــب وغيرهمــا: لــو أجتمــع أهــل البلــد عــلى أن جعلــوا 
ــر  ــو المظف ــال اب ــة، فق ــا الهدي ــاز؛ وأم ــم ج ــرغ لفتاويه ــم ليتف ــن أمواله ــاً م ــه رزق ل
الســمعاني مــن اصحابنــا: ويجــوز لــه قبولهــا بخــلاف الحاكــم، لأنــه يلزمــه حكمــه؛ 
قــال الشــيخ ابــو عمــرو: ويبغــي أن يحــرم قبولهــا أن كانــت رشــوة عــلى أن يفتيــه بــما 

يريــدن كــما في الحاكــم وســائر مــا لا يقابــل بالأعــواض()1(.

ثالثا: المذهب المالكي.

لم يختلــف المذهــب المالكــي عــن الشــافعي في حكــم الهديــة للقــاضي والمفتــي، 
فكلاهمــا أي فقهــاء المذهــب الشــافعي والمالكــي يــرى حرمــة بذلــت الهديــة للقاضي 
واخذهــا مــن المهــدي لميــل النفــس إلى القــاضي؛ ويجــوز قبــول الهديــة للمفتــي 
ــن  ــم، أو م ــلى الخص ــه ع ــي والفقي ــس المفت ــل نف ــا ان يمي ــو به ــن لا يرج ــه مم والفقي
ــاد قبولهــا  ــة وعــدم الجــواز لمــن اعت ــه واختلفــوا في جــاز الهدي شــخص قريــب كأبي

قبــل التوليــه.

قال أبو الركات )ت 1302هـ(

)وقبــول هديــة، أي: يحــرم قبولهــا ولــو كافــأ عليهــا بأكثــر منهــا لميــل النفــوس 

)1(  روضة الطالبيين: ج8 ص 96.
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للمهــدي.

ويجــوز للفقيــه والمفتــي قبولهــا ممــن لا يرجــو منــه جاهــا ولا عونــا عــلى خصــم 
ــول  ــوز قب ــه فيج ــه وخال ــه وأم ــه وعم ــه كأبي ــم ل ــب لا يحك ــخص قري ــن ش إلا م

ــة. الهدي

ــة  ــل الولاي ــا قب ــن أعتاده ــة م ــول هدي ــواز قب ــالاولى وفي ج ــا ب ــا قبله ــذا م وك
للقضــاء وعــدم جوازهــا، أي: الكراهــة قــولان()1(.

رابعا: المذهب الحنفي.

ــد  ــاضي في الآداب، وق ــدم للق ــي تق ــة الت ــي الهدي ــب الحنف ــاء المذه ــاول فقه تن
ــذا  ــو به ــة فه ــذ الهدي ــاد أخ ــن لم يعت ــاً لم ــحت، خصوص ــوة وس ــا رش ــوا بأنه حكم
ــه؛  ــع في ــة، ويطم ــه التهم ــه علي ــل ب ــا يدخ ــاء، ومم ــة الأكل بالقض ــن جمل ــون م يك
ولكــن يمكــن لــه أن يقبــل الهديــة مــن ذي رحــم لاســيما إذا كان التهــادي فيــما بينهــم 

ــم. ــة الرح ــل في صل ــادة ويدخ ــاء ع ــل القض قب

قال الرخي )ت 483هـ(:

)ولا يقبــل -  القــاضي -  الهديــة وقبــول الهديــة في الــشرع منــدوب إليــه قــال 
)صــلى الله عليــه وآلــه(:

»نعم الشيء الهدية إذا دخلت الباب ضحكت الأسكفة«.

 وقال )صلى الله عليه وآله(: 

»الهدية تذهب وجر الصدر«.

)1(  الشرح الكبير: ج4 ص 140.
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 أو )وعر الصدر(، وقال صلى الله عليه وسلم:

»تادوا تابوا«.

 ولكــن هــذا في حــق لم يتعــين لعمــل مــن أعــمال المســلمين فأمــا مــن تعــين لذلك 
كالقضــاة والــولاة فعليــه التحــرز عــن قبــول الهديــة خصوصــا ممــن كأن لا يهــدى 
ــحت  ــوة والس ــن الرش ــوع م ــو ن ــاء وه ــب القض ــن جوال ــه م ــك لأن ــل ذل ــه قب إلي
والأصــل فيــه مــا روى أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم اســتعمل ابــن الثينــة عــلى 
الصدقــات فجــاء بــمال فقــال هــذا لكــم وهــذا ممــا أهــدى إلي، فقــال )صــلى الله عليــه 

وآلــه(، في خطبتــه:

 »مــا بــال قــوم نســتعملهم فيقدمــوا بــمال ويقولــون هــذا لكــم وهــذا مــا أهــدى 
إلى فهــلا جلــس أحدكــم عنــد حمــش أمــه فينظــر أيهــدى إليــه أم ل«.

 واســتعمل عمــر أبــا هريــرة فقــدم بــمال فقــال مــن أيــن لــك هــذا؟ قــال تناتجــت 
الخيــول وتلاحقــت الهدايــة قــال أي عــدو الله هــلا قعــدت في بيتــك فنظــر أيهــدي 

إليــك أم لا فأخــذ ذلــك منــه وجعلــه في بيــت المــال.

 فعرفنــا أن قبــول الهديــة مــن الرشــوة إذا كان بهــذه الصفــة ومــن جملــة الأكل 
بالقضــاء وممــا يدخــل بــه عليــه التهمــة ويطمــع فيــه النــاس فليتحــرز مــن ذلــك الا 
ــن  ــه م ــادة ولأن ــك ع ــل ذل ــم قب ــادي بينه ــد كان الته ــه فق ــرم من ــه مح ــن ذي رحم م
ــى قطيعــة الرحــم  ــرد معن ــة الرحــم وفي ال ــدوب إلى صل ــة وهــو من جوالــب القراب
ــة مــن  ــول القــاضي الهدي ــب قب وقطيعــة الرحــم مــن الملاعــن فأمــا في حــق الأجان

ــة مــن الكــوة()1(. ــة مــن البــاب خرجــت الأمان جملــة مــا يقــال إذا دخلــت الهدي

)1(  المبسوط للرخي: ج16 ص 82.
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خامسا: المذهب الحنبلي.

ذهــب الحنابلــة إلى حرمــت أخــذ المفتــي للهديــة، إذا أراد المهــدي أن يفتــي لــه 
بــما يريــده، ممــا لا يفتــي بــه غــيره، وفي غــير هــذا الــشرط جــاز للفتــي أخــذ الهديــة.

قال البهوتي )ت 1051هـ(:

)ولــه، أي: للمفتــي قبــول هديــة، والمــراد لا ليفتيــه بــما يريــده ممــا لا يفتــي بــه 
غــيره، أي: غــير المهــدي وإلاّ، أي: أن أخذهــا ليفتيــه بــما يريــده ممــا لا يفتــي بــه غــيره 

حرمــت عليــه الهديــة()1(.

سادسا: المذهب الإباضي.

ذهــب فقهــاء الإباضيــة إلى حرمــة أخــذ الهديــة في الحكــم فهــي رشــوة، 
والرشــوة في الحكــم كفــر، ولا يجــوز لأحــد أن يأخــذ شــيئاً مــا عــلى بطــلان حــق 

مــا.

أما إذا قدمت للحاكم بدون أن يكون لها تأثير في الحق فهي جائز.

وكــذا قيــل: بجــواز أخذهــا مــن قريــب أو جــار أو صديــق معتــاد في الاهــداء، 
ــار  ــب أو الج ــق أو القري ــما زاد الصدي ــاء، ورب ــراء والاغني ــه الفق ــتوي في ــا يس أو مم

زيــادة يريبهــا فيتحــرج حتــى تطمئــن نفســه)2(.

)1(  كشف القناع: ج6 ص 382.
)2(  شرح كتاب النيل وشفاء الغليل لمحمد اطفيش: ج13 ص 75 - 76.
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المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة

أولـ  أجمــع فقهــاء المذاهــب الإســلامية عــلى حرمــت أخــذ القــاضي للهديــة إذا 
كانــت بقصــد أن يحكــم للخصــم بــما يريــد.

ــي  ــاء، وه ــاء والإفت ــين القض ــد ب ــلاق والتقي ــم في الاط ــت أقواله ــاـ  وتباين ثاني
كالاتي:

1 ـ ذهــب فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( إلى القــول: بالاطــلاق، إذ يحــرم 
تقديــم الهديــة إلى القــاضي أو المفتــي إذا كان الغــرض مــن التقديــم التوصــل للحكم 
حقــاً كان أو باطــلًا، فهــي ليســت هديــة في واقعهــا وانــما هــي غلــول ونهــب لأمــوال 

النــاس حقيقــة وهــم بــذاك ينفــردون عــن بقيــة المذاهــب الإســلامية الســتة.

2ـ وقــال فقهــاء الزيديــة: بالتقييــد بــما عليــه أهــل البلــد ؛ إذ يحــرم تقديــم الهديــة 
واخذهــا إذا لم يكــن مــن عــادة أهــل البلــد المجــازات، وإلا فهــي حــلال.

3 ـ وقال فقهاء الشافعية: بالتفريق بين تقديمها للمفتي أو الحاكم، فهي: 

ــرض  ــت لغ ــإذا قدم ــا ف ــا بالفتي ــدم إقرانه ــدت بع ــم قي ــت إلى الحاك أـ إذا قدم
ــوة. ــت رش ــم اصبح ــلى الحك ــول ع الحص

ب ـ وإذا قدمــت للمفتــي فيجــوز لــه أخذهــا لانــه غــير حاكــم، وقيــل: لا يجــوز 
للمفتــي قبولهــا إذا كانــت يقيــد أن يفتــي المهــدي بــما يريــد، فهــي بحكــم الرشــوة ايضاً.

4 ـ وقال المالكية: بالتقييد، وهي:

أـ إذا لم تقــدم الهديــة بغــرض ميــل النفــس لأخــذ الحكــم مــن الحاكــم أو المفتــي 
فهــي جائــز.
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ب ـ يجوز اخذ الهدية من الاب والابن والعم والاخ والأم.

ج ـ كما يجوز للحاكم اخذها إذا اعتاد ذلك قبل التولية.

5 ـ وقــال فقهــاء الحنفيــة: بالتقيــد؛ فيجــوز للحاكــم أو المفتــي أخــذ الهديــة مــن 
ذي رحــم لكونهــا مــن صلــة الرحــم لا ســيما إذا كان التهــادي بينهــم عــادة وقبــل 

توليــه القضــاء وبخــلاف ذلــك فهــي رشــوة.

ــس  ــل نف ــد مي ــة بقص ــن الهدي ــإذا لم تك ــد؛ ف ــة: بالتقيي ــاء الحنابل ــال فقه 6 ـ وق
ــز. ــي جائ ــم فه ــي للحك ــاضي او المفت الق

7ـ وقــال الإباضيــة: بحرمــة اخــذ الهديــة في الحكــم، ولايجــوز لاحــد أن ياخــذ 
شــيئا مــا عــلى بطــلان حــق ما.أمــا اذا قدمــت للحاكــم بــدون ان يكــون لهــا تاثــير في 
الحــق فهــي جائز،وكــذا قيــل: يجــوز اخذهــا مــن قريــب أوجــار أ، صديــق معتــاد في 

الاهــداء، او ممــا يســتوي فيــه الفقــراء والاغنيــاء. 
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ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة

ــن  ــزه م ــا اكتن ــوا م ــف وبين ــث الشري ــذا الحدي ــة ه ــج البلاغ ــاول شراح نه  تن
معــان ودلالات كثــيرة في تهذيــب النفــس وترويضهــا، واثــر ذلــك عــلى الحيــاة 
ــن آداب  ــم م ــره فيه ــزم توف ــا يل ــكام، وم ــاة والح ــة القض ــيما طبق ــة، لا س الاجتماعي

ــة. ونزاه

المسألة الأولى: أبن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت 679هـ(

وقوله )عليه السلام(: »وأعجب من ذلك«.

وقولــه: »وأعجــب مــن ذلــك«. إلى قولــه: »أم تجــر«. أي وأعجــب مــن 
عقيــل وحالــه طــارق طرقنــا. والطــارق: الآتي ليــلا، وكنّــى »بالملفوفــة« في وعائهــا 
عــن الهديّــة. وقيــل: كان شــيئا مــن الحلــواء كالفالــوذج أو الحنبــص ونحــوه، ونبّــه 

ــنئتها«. ــه: »ش بقول

 عــلى بعضــه للأمــور اللذيــذة الدنيويّــة ونفرتــه عنهــا زهــدا فيهــا، ووجه تشــبيهها 
بــما عجــن »بريــق الحيّــة أوقيئهــا« هــو مــا في تصــوّره في قبولهــا مــن الفســاد ومــا قصــد 
بهــا مهديهــا في طلــب الميــل إليــه المســتلزم للظلــم والجــور عــن ســبيل اللهَّ فــإنّ القصــد 
ــا كــون وجــه كــون المهــدى أعجــب مــن  ــه كالســمّ المهلــك، وأمّ ــذي اشــتمل علي الَّ
ــه: وهــى  ــة علي ــا يســتلزم العاطف ــلا جــاء بثــلاث وســايل كلّ منه ــلأنّ عقي ــل ف عقي
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الأخــوّة والفاقــة وكونــه ذا حــقّ في بيــت المــال، وهــذا المهــدى إنّــما أدلى بهديّتــه.

فأمّــا قولــه في جوابــه: فقلــت لــه. إلى قولــه: أهــل البيــت. فإنّــه أراد بــه حــر 
ــة رحــم  ــا صل ــاده إمّ ــال لعب ــذل الم ــرّ في العــرف لأنّ التقــرّب إلى اللهَّ بب وجــوب ال
أولا، والثــاني فإمّــا عــلى وجــه الصدقــة أو الــزكاة الواجبــة ولم يذكــر الهديّــة لأنّــه لم 

يكــن في وهــم عاقــل قبــول عــلّي عليــه السّــلام لهــا خصوصــا زمــان خلافتــه.

 وذلــك أنّ مطلــوب العاقــل منــه بالهديّــة إمّــا حــقّ أو باطــل، والحــقّ لا يحتــاج 
فيــه إلى الهديّــة والباطــل لا يفعلــه بوجــه، ولذلــك لّمــا قــال لــه الطــارق: إنّهــا هديّــة. 
دعــا عليــه ونســبه إلى الجنــون والهذيــان، ولّمــا قسّــم عليــه وجــوب الــرّ أبطــل 
قســمين منهــا بقولــه: »فذلــك مــرّم علينــا أهــل البيــت«. وأراد الصدقــة والــزكاة.

ــه،  ــم ل ــن ذا رح ــارق لم يك ــا لأنّ الط ــجّ إلى إبطاله ــم يحت ــم فل ــة الرح ــا صل وأمّ
وقــول الطــارق: ل هــذا ول ذاك. يجــرى في مجــرى إبطــال الحــر بإبــراز قســم رابــع 

هــو الهديّــة.

وقوله: »هبلتك الهبول«. إلى قوله: تجر.

جــواب لقولــه: ولكنّهــا هديّــة. قــرّر عليــه فيــه مــا فهمــه مــن غرضــه بالهديّــة، 
وهــو خداعــه عــن دينــه. إذا لهديّــه لغــرض حــرام صــورة اســتغرار وخــداع، وذكــر 
الخــداع عــن الديــن تنفــيرا لصاحــب الهديــة عــن فعلــه ذلــك، ولّمــا كان ذلــك الأمــر 
لــو تــمّ الغــرض بــه اســتلزم نقصــان الديــن كالخــداع عــن الديــن فأطلــق عليــه لفظــة 

الخــداع اســتعارة.

وقولــه: »أمتبــط أم ذو جنـّـة أم تجــر«. اســتفهام عــلى ســبيل الإنــكار والتوبيــخ 
عــلى ذلــك الخــداع بعــد تقريــره عليــه.
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إذ كان المخــادع لمثلــه )عليــه السّــلام( عــن دينــه لا يكــون إلاَّ عــلى أحــد الوجــوه 
ــة،  ــة صحيح ــن رويّ ــداع ع ــك الخ ــه ذل ــدر من ــوّر أن يص ــا ولا يتص ــورة غالب المذك

ــق بالعقــل. وقــد ذكــر وجــوه الخــروج عــن الصــواب ممـّـا يتعلَّ

وقولــه: واللهَّ. إلى قولــه: مــا فعلــت. يحتمــل أن يكــون ردّا لوهــم الطــارق فيــه 
ــة، وإبطــال لذلــك الوهــم عنــه. والأقاليــم  ــه يفعــل مطلوبــه الحــرام بتلــك الهديّ أنّ

الســبعة: أقســام الأرض، وهــو دليــل منــه عــلى غايــة العــدل.

وقولــه: وإنّ دنياكــم. إلى قولــه: تقضمهــا. دليــل عــلى غايــة الزهــد منــه في الدنيا 
كقولــه في الشقشــقيّة: ولألفيتــم دنياكــم هــذه أهــون عنــدي مــن عفطــة عنز.

وقوله: »ما لعيّ ولنعيم يفنى ولذّة ل تبقى«.

ــى أنّ حــال عــلّي  ــة، والمعن ــا ولذّاتهــا الفاني ــم الدني ــه نعي ــكار لملامت اســتفهام إن
ينــافي ذلــك النعيــم، واختيــاره يضــادّ تلــك اللــذّة. ثــمّ تعــوّذ بــاللهَّ مــن ســبات العقل 
وهــى اختياراتــه لتلــك اللــذّات ولذلــك النعيــم وميلــه في مطاوعــة النفــس الأمّــارة 
ــاوي  ــع في مه ــبيل اللهَّ الموق ــن س ــراف ع ــو الانح ــل وه ــح الزل ــن قب ــوء، وم بالس
الهــلاك، واســتعان بــه عــلى دفــع مــا تعــوّذ بــه منــه. وبــاللهَّ التوفيــق والعصمــة()1(.

المسألة الثانية: ابن أبي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(:

ــد  ــه الســلام( ق ــزلي الحديــث وذكــر إن الإمــام عــلي )علي ــاول الشــارح المعت تن
ــه  رد هديــة الاشــعث بــن قيــس، لكونــه كان يريــد ان يســتميل قلــب الإمــام )علي
الســلام( لغــرض دنيــوي كان في نفــس الاشــعث، ثــم بــينَّ انــه )عليــه الســلام( كان 

)1(  شرح نهج البلاغة: ج4 ص 86 - 87.
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قــد فطــن لذلــك فــرد هديتــه وإلا لــكان قبلهــا وذلــك انــه )عليــه الصــلاة والســلام( 
قــد قبــل مــن أصحابــه هدايــا قدموهــا لــه )عليــه الســلام(.

وأقول:

ــي  ــم الشرع ــلام( في الحك ــم الس ــوي )عليه ــت النب ــل البي ــة أه ــف أئم لم يختل
ــوم القيامــة وحرامــة حــرام إلى  ــه( حــلال إلى ي ــه وآل فحــلال محمــد )صــلى الله علي

ــوم القيامــة. ي

فــإن كان قبــل أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( هديــة إحــدٍ فلــم يكــن مــا أهــدي 
ــواء كان  ــي س ــم شرع ــط بحك ــه مرتب ــلام( أو ان ــه الس ــه )علي ــترة حكم ــط بف مرتب

الحكــم حقــاً أو باطــلًا.

وإلا لم يكن ليقبل هدية من أمرءٍ دون هذين القيديين.

قال الشارح المعتزلي:

)قوله - عليه الصلاة والسلام: »بملفوفة في وعائها«(:

 كان أهــدى لــه الأشــعث بــن قيــس نوعــا مــن الحلــواء تأنــق فيــه وكان عليــه 
الســلام يبغــض الأشــعث لان الأشــعث كان يبغضــه وظــن الأشــعث انــه يســتميله 
بالمهــاداة لغــرض دنيــوي كان في نفــس الأشــعث وكان أمــير المؤمنــين )عليــه 

ــعث. ــة الأش ــك رد هدي ــه ولذل ــك ويعلم ــن لذل ــلام( يفط الس

ــل  ــد قب ــة وق ــل الهدي ــه قب ــه وآل ــلى الله علي ــي ص ــا لان النب ــك لقبله ــولا ذل  ول
عــلي عليــه الســلام هدايــا جماعــة مــن أصحابــه ودعــاه بعــض مــن كان يأنــس إليــه 
إلى حلــواء عملهــا يــوم نــوروز فــاكل وقــال لم عملــت هــذا فقــال لأنــه يــوم نــوروز 

ــا في كل يــوم إن اســتطعتم. فضحــك وقــال نــورزوا لن
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ــدة  ــلى قاع ــيم ع ــجاحة الش ــلاق وس ــة الأخ ــن لطاف ــلام( م ــه الس وكان )علي
عجيبــة جميلــة ولكنــه كان ينفــر عــن قــوم كان يعلــم مــن حالهــم الشــنان لــه وعمــن 
يحــاول إن يصانعــه بذلــك عــن مــال المســلمين وهيهــات حتــى يلــين لــرس 

ــى. ــق مغط ــه كان طب ــا لأن ــة في وعائه ــال بملفوف ــر. وق ــغ الحج الماض

ــت  ــا عجن ــا كأنه ــرت عنه ــا ونف ــنئتها« أي: أبغضته ــة ش ــال: »ومعجون ــم ق ث
ــول. ــن المأك ــرة م ــباب للنف ــم الأس ــك أعظ ــا وذل ــة أو بقيئه ــق الحي بري

ــة وهــذا  ــق الحي ــت بري ــال كأنهــا عجن ــة فق ــدي: وصفهــا باللطاف ــال الراون وق
ــح. تفســير أبعــد مــن الصحي

قولــه »أصلــة أم زكاة أم صدقــة فذلــك مــرم علينــا أهــل البيت«:الصلــة العطيــة 
لا يــراد بهــا الاجــر بــل يــراد وصلــة التقــرب إلى الموصــول وأكثــر مــا تفعــل للذكــر 

والصيــت والــزكاة هــي مــا تجــب في النصــاب مــن المــال.

والصدقــة هاهنــا هــي صدقــة التطــوع وقــد تســمى الــزكاة الواجبــة صدقــة الا 
انهــا هنــا هــي النافلــة.

فــان قلــت: كيــف قــال: »فذلــك مــرم علينــا أهــل البيــت« وإنــما يحــرم عليهــم 
الــزكاة الواجبــة خاصــة ولا يحــرم عليهــم صدقــة التطــوع ولا قبــول الصــلات؟

 قلــت: أراد بقولــه )أهــل البيــت( الاشــخاص الخمســة محمــدا وعليــا وفاطمــة 
ــم  ــي هاش ــن بن ــم م ــه دون غيره ــؤلاء خاص ــلام فه ــم الس ــينا عليه ــنا وحس وحس
ــرم  ــلا يح ــم ف ــي هاش ــن بن ــم م ــا غيره ــة وام ــول الصدق ــة وقب ــم الصل ــرم عليه مح

ــة. ــة خاص ــزكاة الواجب ــم الا ال عليه

فــان قلــت: كيــف قلــت إن هــؤلاء الخمســة يحــرم عليهــم قبــول الصــلات وقــد 
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كان حســن وحســين )عليــه الســلام( يقبــلان صلــة معاويــة؟.

قلــت: كلا لم يقبــلا صلتــه ومعــاذ الله أن يقبلاهــا وإنــما قبــلا منــه مــا كان يدفعــه 
إليهــما مــن جملــة حقهــما مــن بيــت المــال فــان ســهم ذوي القربــى منصــوص عليــه في 

الكتــاب العزيــز ولهــما غــير ســهم ذوي القربــى ســهم آخــر للإســلام مــن الغنائــم.

ــكل  ــادة بث ــا ع ــي له ــول الت ــك والهب ــك أم ــول« أي: ثكلت ــك الهب ــه: »هبلت قول
الولــد. فــان قلــت مــا الفــرق بــين مختبــط وذي جنــة يهجر.قلــت المختبــط المــروع 
مــن غلبــة الأخــلاط الســوداوية أو غيرهــا عليــه وذو الجنــة مــن بــه مــس مــن 
الشــيطان والــذي يهجــر هــو الــذي يهــذي في مــرض ليــس بــرع كالمحمــوم 

والمرســم ونحوهمــا. 

ــدة تعلــو  ــة أيضــا جلي وجلــب الشــعيرة بضــم الجيــم قشرهــا والجلــب والجلب
الجــرح عنــد الــرء يقــال منــه جلــب الجــرح يجلــب ويجلــب واجلــب الجــرح أيضــا 
ــاد  ــح الض ــا بفت ــا. وتقضمه ــة أيض ــب جلب ــلى القت ــل ع ــي تجع ــدة الت ــال للجلي ويق

ــر()1(. ــم بالك ــاضي قض والم

)1(  شرح نهج البلاغة: ج11 ص 86 - 87.
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قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه الصلاة والسلام(:

ــه إذَِا  ــه فَإنَِّ تِ ــوْلِ الله وقُوَّ ــنْ حَ ــرِيءٌ مِ ــه بَ ــه بأَِنَّ ــمْ يَمِينَ ــالِمَ إذَِا أَرَدْتُ ــوا الظَّ »أَحْلفُِ
ــذِي لَ إلَِــه إلَِّ هُــوَ لَمْ يُعَاجَــلْ  ــا كَاذِبــاً عُوجِــلَ الْعُقُوبَــةَ وإذَِا حَلَــفَ بِــالله الَّ حَلَــفَ بِهَ

ــالَى«)1(. ــدَ الله تَعَ ــدْ وَحَّ ــه قَ لأنََّ

تنــاول فقهــاء المذاهــب الإســلامية الســبعة مســألة تغليــظ اليمــين، مســتعرضين 
في المســألة: صيغــة الحلــف، والزمــان، والمــكان، وأقــل مــا يغلــظ فيــه اليمــين، 

ــمان، فهــل يعــد شرطــاً،أم لا. ــه في صحــة الأي ومدخليت

وعليه: فقد تباينت أقوالهم في الاتفاق والخلاف، وهي كالاتي:

)1(  نهج البلاغة بشرح محمد عبده: ج4 ص 56، قصار الحكم برقم )253(.
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نســتعرض في المســألة أقــوال الفقهــاء التــي تتضمــن مــا مــرّ ذكــره آنفــا،ً ونبتــدأ 
والحنفــي،  والمالكــي،  والشــافعي،  الزيــدي،  ثــم  الإمامــي،  المذهــب  بعــرض 

والحنبــلي، والإبــاضي، وهــي كالاتي:

المسألة الاولى: تغليظ اليمين في المذهب الإمامي. 

ذهــب فقهــاء الإماميــة )أعــلى الله شــأنهم( إلى القــول باســتحباب تغليــظ 
اليمــين: قــولاً، وزماً،ومكانــاً؛ إذ يســتحب للحاكــم التغليــظ عليــه قــولاً بمثــل مــا 

ــه:  ــن قول ــرس م ــلاف الأخ ــر إح في خ

»والله الذي ل أله إل هو....« أو نحوه كما مرَّ في مقدم المبحث: 

»بأنه يبئ من حول الله وقوته«.

وزمانــاً: كيــوم الجمعــة، والعيــد، وبعــد الــزوال، وبعــد صــلاة العــر، كــما في 
قولــه تعــالى:

حِــنَ  المَْــوْتُ  أَحَدَكُــمُ  حَضَــرَ  إذَِا  بَيْنِكُــمْ  شَــهَادَةُ  آَمَنُــوا  الَّذِيــنَ  أَيُّهَــا  ﴿يَــا 
ــي  ــمْ فِ ــمْ ضَرَبْتُ ــنْ غَيْرِكُــمْ إنِْ أَنتُْ ــرَانِ مِ ــدْلٍ مِنْكُــمْ أَوْ آَخَ ــانِ ذَوَا عَ ــةِ اثنَْ الوَْصِيَّ
ــهِ  ــمَانِ باِللَّ ــلَةِ فَيُقْسِ ــدِ الصَّ ــنْ بَعْ ــونهَُمَا مِ ــوْتِ تحَْبِسُ ــةُ المَْ رْضِ فَأَصَابَتْكُــمْ مُصِيبَ الَْ
ــا إذًِا  ــهِ إنَِّ ــهَادَةَ اللَّ ــمُ شَ ــى وَلَ نكَْتُ ــوْ كَانَ ذَا قُرْبَ ــا وَلَ ــهِ ثمََنً ــتَرِي بِ ــمْ لَ نَشْ إنِِ ارْتبَْتُ
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ثِمِــنَ﴾)1(. الَْ لَمِــنَ 

ــاً كالكعبــة، والمقــام، والمســجد الحــرام، والشــاهد المعظمــة، والمســاجد  ومكان
ــق المســاجد، والمحــراب منهــا، وأحظــار المصحــف كــما في خــر  الجامعــة، أو مطل

إحــلاف الاخــرس.

ولكــن لا يجــب عــلى الحالــف إجابــة الحاكــم إلى التغليــظ، ولا يجــر عــلى ذلــك، 
وانــه لا يتحقــق النكــول بامتناعــه منــه.

وقالــوا: بشــهرة اســتحباب التغلّيــظ، وثبــوت ذلــك في جميــع الحقــوق وإن 
ــاع  ــل: بالأجم ــع، وقي ــاب القط ــما دون نص ــه ب ــظ في ــه لا يغلّ ــال، فان ــدا الم ــت، ع قلّ

ــك. عــلى ذل

ــاً، وأمــا  ــاً ومكان وأمــا اليهــود والنصــارى فيحلفــون بمقدســاتهم لفظــاً وزمان
الكفــار والمجــوس فيدعــون للحلــف بــما يرونــه عندهــم مقدســاً.

ــان  ــظ اليمــين وبي ــال الشــيخ الجواهــري )ت 1266هـــ( في اســتحباب تغلي ق
ــوان(: ــة والرض ــا الرحم ــلي )عليه ــق الح ــول المحق ق

)قــد يغلّــظ اليمــين بالقــول والزمــان والمــكان، لكــن ذلــك غــر لزم ولــو 
ألتمســه المدعــي، بــل هــو مســتحب(:

لخصــوص الحاكــم اســتظهارا في الحكــم خلافــا لأبي حنيفــة، فــلا يــرى بالمــكان 
تغليظــا، وللشــافعي فــيراه شرطــا، ولا يغلظ على المخــدرة بحضور الجامــع ونحوه، 
وفاقــا لمحكــي النهايــة والتحريــر، خلافــا لمــا عــن المبســوط مــن أنهــا كالــرزة، ثــم 

)1(  المائدة: 106.



87

المبحـث الأول: أقوال فقهاء المذاهب السبعة في تغليظ اليمين

الــرزة إن كانــت طاهــرة حــرت المســجد وإلا فعــلى بابــه. 

وكيــف كان فــلا ينــافي ذلــك مــا ستســمع مــن عــدم وجــوب ذلــك عــلى المدعــى 
عليــه، بــل ربــما قيــل برجحــان اختيــاره لليمــين المخففــة، ومــا عــن بعــض العامــة 
ــن  ــم م ــر منه ــن آخ ــا ع ــوح م ــف، كوض ــح الضع ــف واض ــتحبابه للحال ــن اس م

وجــوب التغليــظ إذا التمســه المدعــي.

 نعــم: قــد يقــال: إنــه لا فائــدة في رجحانــه للحاكــم بعــد فــرض عــدم وجــوب 
التــزام الحالــف بــه، ويدفعــه أن ذلــك لا ينــافي اســتحبابه لــه، عــلى أنــه قــد يعتــر بــه، 

بــل ربــما كان لــه طريــق إلى إلزامــه ببعــض أفــراد التغليــظ، كــما ســتعرفه. 

وكيف كان فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: 

ــع  ــار الناف ــب الض ــب الغال ــم الطال ــن الرحي ــو الرحم ــه إلا ه ــذي لا إل والله ال
المــدرك المهلــك الــذي يعلــم مــن الــر مــا يعلمــه مــن العلانيــة مــا لهــذا المدعــي عــلي 

شيء ممــا ادعــاه.

  ويجــوز التغليــظ بغــير هــذه الألفــاظ ممــا يــراه الحاكــم  بحســب الأشــخاص، 
ــه  ــرس)1( وعن ــين الأخ ــلام( في يم ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــه أم ــا كتب ــمع م وستس

ــلام()2(:  ــه الس )علي

ــه إذا  ــه، فإن ــول الله وقوت ــن ح ــرئ م ــه ب ــه بأن ــم يمين ــالم إذا أردت ــوا الظ »أحلف
حلــف فيهــا كاذبــا عوجــل، وإذا حلــف بــالله الــذي ل إلــه إل هــو لم يعاجــل، لأنــه 

ــالى«. ــبحانه وتع ــد الله س وح

)1(   الوسائل - الباب - 33 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1.
)2(  الوسائل - الباب - 33 - من كتاب الأيمان - الحديث 2.
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»وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظمة«:

 والحــرات المشرفــة وغيرهــا، وخصوصــا منــر النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( 
فعنــه )صــلى الله عليــه وآلــه()1(:  

»من حلف عى منبي هذا يمينا كاذبة تبوأ مقعده من النار«.

ــلى  ــو ع ــة ول ــين آثم ــلى يم ــذا ع ــري ه ــد من ــد عن ــف أح ــر)2( )لا يحل  وفي آخ
ــار(. ــن الن ــده م ــوأ مقع ــر إلا تب ــواك أخ س

 أو:  »وجبت له النار«.

 وعنه )صلى الله عليه وآله( أيضا:)3(  

ــلم  ــرئ مس ــال ام ــا م ــتحل به ــة اس ــا كاذب ــذا يمين ــبي ه ــى من ــف ع ــن حل »م
فعليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــين«.

»وبالزمــان كيــوم الجمعــة والعيــد«: وشــهر رمضــان )وغيرهــا مــن الأوقــات 
المكرمــة( المشــار إليهــا بقولــه تعــالى: 

﴿تحَْبِسُــونهَُمَا مِــنْ بَعْــدِ الصَّــلَةِ﴾)4(. المفــر بــما بعــد صــلاة العــر، وعنــه 
ــه()5(. ــه وآل ــلى الله علي )ص

»ثلاثــة ل ينظــر الله إليهــم يــوم القيامــة ول يزكيهــم ولهــم عــذاب أليــم: رجــل 

)1(   سنن البيهقي ج10 ص 176.

)2(   سنن البيهقي ج10 ص 176.
)3(  مجمع الزوائد: ج3 ص 307

)4(  المائدة: 106.
)5(  سنن البيهقي ج10 ص 177 مع اختلاف يسير.
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تابــع إمامــه فــإن أعطــاه وفي لــه بــه، وإن لم يعطــه خانــه، ورجــل حلــف بعــد العــر 
يمينــا فاجــرة ليقطــع بهــا مــال امــرئ مســلم...«.

ــرى  ــي ي ــان الت ــا والأزم ــد شرفه ــي يعتق ــن الت ــار بالأماك ــى الكف ــظ ع )ويغل
حرمتهــا(:

 كالبيــع والكنائــس، لمــا تســمعه مــن خــر الحســين بــن علــوان)1( المؤيــد 
بالاعتبــار المشــتمل عــلى بيــوت النــار التــي ربــما احتمــل عــدم التغليــظ فيهــا لعــدم 
حرمتهــا عنــد الله، بخــلاف البيــع والكنائــس، ولكــن فيــه أن العــرة، ارتــداع 

ــما. ــده معظ ــما يعتق ــف ب الحال

 نعــم: ربــما قيــل: إنهــم إنــما يعظمــون النــار لا بيوتهــا، إلا أن الظاهــر خلافــه، 
ــل: إنهــم لم يعتروهــا. وكــذا  ــي، لكــن قي ــام للوثن ــوت الأصن ــك بي ولعــل مــن ذل
ــه  ــد روي)2(  أن ــشر، وق ــمات الع ــا كالكل ــرى حرمته ــي ي ــوال الت ــه بالأق ــظ علي يغل

ــه:  ــا بقول ــه( حلــف يهودي ــه وآل )صــلى الله علي

»والله الذي أنزل التوراة عى موسى«. 

وفي آخر)3(  )أنه )صلى الله عليه وآله( قال لابن صوريا: 

ــم  ــع فوقك ــى ورف ــر لموس ــق البح ــذي فل ــو ال ــه إل ه ــذي ل إل ــدك الله ال »أنش
الطــور وأنجاكــم وأغــرق آل فرعــون وأنــزل عليكــم كتابــه وحلالــه وحرامــه هل في 

التــوراة الرجــم عــى مــن أحصــن«؟

)1(   الوسائل - الباب - 29 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 2.
)2(  سنن أبي داود - ج2 ص 281 - ط عام 1371.

)3(  مجمع البيان ذيل الآية 41 من سورة المائدة.
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  وفي آخــر)1(  »أنشــدكم بــالله الــذي نجاكــم مــن آل فرعــون وأقطعكــم البحــر 
وظلــل عليكــم الغــمام وأنــزل عليكــم المــن والســلوى أتجــدون في كتابكــم الرجــم«؟ 

  فقــال ابــن صوريــا: ذكرتنــي بعظيــم لا يســعني أن أكذبــك( إلى غــير ذلــك مــن 
أحــوال التغليــظ التــي يراهــا الحاكم.

)ويســتحب( للحاكــم )التغليــظ في الحقــوق كلهــا وإن قلــت( اســتظهارا )عــدا 
المــال فإنــه ل يغلــظ فيــه بــما دون نصــاب القطــع( عــلى المشــهور، كــما في المســالك، بل 
في الريــاض نفــي الخــلاف فيــه، بــل في كشــف اللثــام نســبته إلى قطــع الأصحــاب، 
ــا، لكــن في  ــذي رواه أصحابن ــه ال ــه، وفي المبســوط أن وأن في الخــلاف الاجمــاع علي
الأول )ذكــروا أنــه مــروي ومــا وقفــت عــى مســتنده، وللعامــة اختــلاف في تديــده 
ــع  ــا درهــم، وليــس للجمي ــارا أو مأت ــزكاة وهــو عــشرون دين بذلــك أو بنصــاب ال

مرجــع واضــح(.

قلــت: لعلــه - مضافــا إلى مــا ســمعت - المرســل أو الصحيــح عــن زرارة 
ومحمــد بــن مســلم)2( عنهــما )عليهــما الســلام( جميعــا: 

»ل يلــف أحــد عنــد قــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــى أقــل مــا يجــب فيــه 
القطع«.

ــه بالتشــديد وإرادة مطلــق التغليــظ مــن الحلــف عنــد قــر  ــلى قراءت ــاء ع  بن
النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( نعــم لم نقــف عــلى عمــوم يقتــي اســتحبابه كذلــك 

)1(   سنن أبي داود - ج2 ص 281 - ط عام 1371.
)2(   الوسائل - الباب - 29 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 - 2.
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عــلى كل أحــد، وإنــما الــذي وقفنــا عليــه التغليــظ في واقعــة الأخــرس)1(  وفي يمــين 
الاســتظهار)2( وخــر الحســين بــن علــوان)3( المــروي عــن قــرب الإســناد عــن جعفــر 

عــن أبيــه )عليهــما الســلام(:

 »أن عليا )عليه الســلام( كان يســتحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائســهم 
والمجــوس في بيوت نرانهم، ويقول: شــددوا عليهم احتياطا للمســلمين«.

 وما عساه يظهر من فحوى المرسل أو الصحيح المزبور.

فرعان: 

 الأول: 

لــو امتنــع عــن الإجابــة إلى التغليــظ لم يجــر، ولم يتحقــق بامتناعــه النكــول  بــلا 
خــلاف أجــده فيــه إلا عنــد مــن ســتعرف، للأصــل بعــد إطــلاق مــا دل عــلى كــون 

الواجــب الحلــف بــالله مــن قولــه )عليــه الســلام()4(:

ــرض  ــن لم ي ــرض، وم ــالله فل ــه ب ــف ل ــن حل ــدق، وم ــالله فليص ــف ب ــن حل »م
ــيره. ــن الله« وغ ــس م فلي

ــق  ــه( وتحق ــة علي ــوب الإجاب ــن وج ــة م ــض العام ــن بع ــي ع ــا للمحك  خلاف
النكــول بالامتنــاع لــو طلبــه الحاكــم منــه، ولعــل وجهــه أنــه لا فائــدة في اســتحبابه 
للحاكــم مــع فــرض عــدم وجوبــه عــلى المدعــى عليــه، مضافــا إلى اســتمرار الســيرة 

)1(  الوسائل - الباب - 33 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1.
)2(  الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1.

)3(   الوسائل - الباب - 29 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 - 2.
)4(   الوسائل - الباب - 6 - من كتاب الأيمان - الحديث 3.
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عــلى توجيــه اليمــين مغلظــة عــلى المنكــر مثــلا مــع عــدم إخبــاره بعــدم وجوبــه عليــه 
وإجــراء حكــم النكــول عليــه مــع احتــمال كونــه لتغليظــه لا لأصلــه، إلا أن ذلــك 

كلــه كــما تــرى.

وعــن آخــر منهــم تصيصــه بالتغليــظ الزمــاني والمــكاني دون القــولي الــذي هــو 
ــه  ــه، فلــم يكــن تركــه مخالفــا للحاكــم بخــلاف الآخريــن، وفي مــن جنــس المــأتي ب
ــه  ــى وج ــين، فمت ــراد اليم ــدد أف ــس، ضرورة تع ــر بالعك ــون الأم ــن أن يك أن يمك
الحاكــم أحدهــا جــرى حكــم النكــول وغــيره عليهــا، ولــذا حكــم عــلى الأخــرس 

بالامتنــاع مــن شربهــا وقــد كانــت مغلظــة.

ــف  ــه إن لم يحل ــة وأن ــتظهار مغلظ ــين الاس ــن ليم ــر)1( المتضم ــدم الخ ــد تق  وق
ــن  ــون م ــم إلا أن يك ــكان، الله ــان والم ــتراح الزم ــلاف اق ــه، بخ ــق ل ــك لا ح كذل
جهــة جــواز تأخــير المدعــي دعــواه مثــلا إلى الزمــان المــراد بــه، وكــذا المــكان المزبــور 
لــو فــرض اتفــاق وجــود المدعــى عليــه فيــه، أو اســتعدى الحاكــم فيــه وهــو غــير مــا 
نحــن فيــه، كــما هــو واضــح. لكــن في كشــف اللثــام الموافقــة عــلى ذلــك، فلــم يجــوز 

الجــر في التغليــظ القــولي. قــال: 

)أمــا بالزمــان والمــكان فيجــب عليهــما، فــإن اليمــين حــق للمدعــي ل يلــف إل 
إذا حلفــه، والمســتحلف إنــما هــو الحاكــم، فأينــما يلفــه وجــب عليــه الحلــف(.

ــل يســتحلفه  ــة ليســتحلف، ب ــال في المبســوط: )ولا يجلــب إلى مكــة أو المدين ق
الحاكــم في الموضــع الشريــف في مكانــه، فــإن امتنــع بجنــد أو بعــز اســتحره الإمــام 
ليســتحلفه في المــكان الأشرف، اللهــم إلا أن يكــون بالقــرب مــن موضعــه - وقيــل: 

)1(   الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 1
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بلــد الإمــام - قــاض يقــدر عليــه فيســتحره ذلــك القــاضي، ويســتحلفه في المــكان 
الشريف(.

قلــت: ولكــن لا يخفــى عليــك أن هــذا ونحــوه ليــس جــرا عــلى التغليــظ 
المفــروض عــدم وجوبــه عليــه مــن حيــث كونــه كذلــك، إلا أن الأمــر ســهل بعــد 

ــراد. ــوح الم وض

ولــو ادعــى العبــد - وقيمــة أقــل مــن نصــاب القطــع - العتــق فأنكــر مــولاه لم 
ــه، لأن العتــق ليــس بــمال، ولا المقصــود  ــد غلــظ علي ــو رد فحلــف العب يغلــظ، ول

منــه المــال.

الفرع )الثاني(:

)لو حلف( أن )ل يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه(:

 لأنــه مرجــوح مــن طرفــه وإن اســتحب للحاكم، ضرورة عــدم التــلازم بينهما، 
فينعقــد حينئــذ عــلى تركــه، ولا دليــل عــلى جــواز حلــه منــه أو مــن الحاكــم، وحــق 
المســتحلف متأخــر عــن لــزوم اليمــين، ومــا ورد)1( مــن أن طــرو أولويــة المحلــوف 
عــلى تركــه تبيــح الحــل لا تجــدي، إذ لا أولويــة للحالــف وإن التمســه الخصــم أي 

طلبــه منــه.

 هــذا ولكــن في الــدروس )ولــو حلــف عــلى عدمــه ففــي انعقــاد يمينــه نظــر، 
مــن اشــتمالها عــلى تــرك المســتحب، ومــن توهــم اختصــاص الاســتحباب بالحاكم(.

ــاض  ــل في الري ــه، ب ــتحباب ب ــاص الاس ــده في اختص ــلاف أج ــه لا خ ــه أن وفي
ــه  ــإن الأرجــح ل ــه الحلــف، ف ــوى بخــلاف مــن علي نســبته إلى ظاهــر النــص والفت

)1(   الوسائل - الباب - 18 - من كتاب الأيمان
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ــال: ــالله، كــما في الخــر)1( ق ــرك الحلــف ب ــه ت ــل الأرجــح ل ــظ، ب تركــت التغلي

)حدثنــي أبــو جعفــر )عليــه الســلام( أن أبــاه كانــت عنــده امــرأة مــن الخــوارج 
- إلى أن قــال -: قــى لأبي أنــه طلقهــا فادعــت عليــه صداقهــا فجــاءت بــه إلى أمــير 

المدينــة تدعيــه، فقــال أمــير المدينــة: يــا عــلي إمــا أن تحلــف وإمــا أن تعطيهــا، فقــال: 

ــت  ــداك ألس ــت ف ــت جعل ــا أب ــه: ي ــت ل ــار، فقل ــة دين ــا أربعمائ ــي أعطه ــا بن »ي
ــب«. ــين ص ــف يم ــت الله أن أحل ــي أجلل ــى ولكن ــال: ب ــا؟ ق مق

ــه ثلاثــين درهمــا، للخــر )3( أيضــا )إذا ادعــى   وخصوصــا إذا كان المدعــى ب
عليــك مــال ولم يكــن لــه عليــك بينــه فــأراد أن يلــف فــإن بلــغ مقــدار ثلاثــين درهمــا 

فأعطــه ول تلــف، وإن كان أكثــر مــن ذلــك فاحلــف وتعطــه(.

ومن هنا قال في كشف اللثام معرضا بما سمعته من الدروس:

)واحتــمال عــدم انعقــاد اليمــين باســتحباب التغليــظ في غايــة الضعــف( نعــم لا 
تنعقــد يمينــه مــع فــرض وجــوب الإجابــة إليــه فيــما ذكرنــاه مــن الصــورة الســابقة 
ــه  ــه وطلب ــو أخــر المدعــي دعــواه إلى الزمــان أو المــكان الشريفــين فطلب وهــي مــا ل

الحاكــم. 

وفي كشــف اللثــام هنــا )أمــا التغليــظ القــولي فقــد عرفــت أنــه لا يجــر عليــه بــلا 
يمــين فمعهــا أولى، وأمــا الزمــاني والمــكاني فالظاهــر أنــه ليــس للحالــف ولا الحاكــم 
التأخــر لهــما إذا طالــب المدعــي، إذ ربــما يضيــع الحــق( ولعلــه يريــد مــا ذكرنــا وإلا 

فقــد عرفــت فيــما مــى خروجــه عــن مفــروض المســألة فتأمــل.

هــذا ولكــن الانصــاف عــدم خلــو المســألة بعــد مــن إشــكال، ضرورة إمــكان 

)1(   الوسائل - الباب - 2 - من كتاب الأيمان الحديث 1.



95

المبحـث الأول: أقوال فقهاء المذاهب السبعة في تغليظ اليمين

ــه للمدعــي، وخصوصــا في نحــو  ــالله بعــد وجوبهــا علي ــع الكراهــة في اليمــين ب من
دعــوى قصــاص الأطــراف، بــل وكــذا المغلظــة منهــا بعــد أمــر الحاكــم بهــا كذلــك 
للاســتظهار المأمــور بــه اســتحبابا الــذي يحصــل بوقوعــه مــن الحالــف أو عدمــه، بل 
لا يخفــى اســتبعاد رجحــان التغليــظ للحاكــم عــلى وجــه يأمــر بــه مــن عليــه اليمــين 
ــي أن  ــذي لا ينبغ ــم ال ــا للحاك ــف وإن كان مخالف ــن الحال ــه م ــتحباب عدم ــع اس م

يأمــره بــما هــو مكــروه في حقــه، كــما هــو مقتــى القــول المزبــور()1(.

المسألة الثانية: تغليظ اليمين في المذاهب الاخرى.

أولًا: المذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء الزيديــة إلى أن للحاكــم أن يطلــب التغليــظ أن راه صلاحــاً وعــلى 
الخصــم ان يمتثــل لذلــك وهــم ملــزم لــه.

وان صيغــة التغليــط في الحلــف هــو أن يقــول: )والله الــذي لا إلــه إلا هــو( فــإن 
قــال: )والله( فقــط كان مجــزءاً.

ويحلــف أهــل الكتــاب بمقدســاتهم، والمجــوس بالنــار، والصائبــة بالــذي خلق 
النــور؛ والزنديــق والمنافــق فيحلفــون بــالله الــذي خلقهم.

وقالــوا: بجــواز تكــرار التغليــظ، فــإن لم يــرض فالواجــب مــرة؛ وقيــل بجــواز 
التكــرار إلى ثــلاث.

وقالوا: بعدم مدخلية الزمان والمكان بالتغليظ 

قــال إمــام الزيديــة أحمــد المرتــى )ت 840هـــ( في تغليــظ اليمــين وبيــان اقــوال 

)1(  جواهر الكلام: ج40 ص 230 - 237.
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فقهــاء المذهــب:

)ان للحاكــم التغليــظ بذلــك ان رآه صلاحــا فــإذا كان مذهــب الحاكــم ذلــك 
ــالله بوصــف صحيــح  ــال مــا ألزمــه الحاكــم ويؤكــد  التحليــف ب ــزم الخصــم امتث ل
ــال والله  ــان ق ــه إلا هــو ف ــذي لا إل ــد الحالــف  نحــو أن يقــول والله ال ــه عن ــز ب يتمي
ــو  ــح احــترازا مــن الوصــف الباطــل ول ــه بوصــف صحي ــا  فقول فقــط أجــزأ عندن
اعتقــده الحالــف فإنــه لا يجــوز التحليــف بــه نحــو أن يقــول في تحليــف المجــرة والله 

خالــق الافعــال.

 مثــال الوصــف الصحيــح مــا ذكــره م بــالله حيــث قــال يحلــف النــراني بــالله 
الــذي أنــزل الإنجيــل عــلى عيســى واليهــودي بــالله الــذي أنــزل التــوراة على موســى 
ــو  ــالله الــذي خلــق النــور وقــال أب ــار والصابــئ ب ــالله الــذي خلــق الن والمجــوسي ب
ــذي  ــالله ال ــون ب ــم فيحلف ــق وغيره ــق والمناف ــد والزندي ــابي والملح ــا الص ــر أم م

خلقهــم لان كل أحــد يقــر بذلــك في الظاهــر ولهــذا قــال تعــالى:

.)1(ُه وَلَئِنْ سَأَلتَْهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّ

 وقولــه يتميــز بــه عنــد الحالــف احــترازا مــن أن يحلــف اليهــودي أو النــراني 
بــالله منــزل القــرآن عــلى محمــد )صــلى الله عليــه وآلــه  وســلم( فإنــه لا يتميــز بهــذا 

الوصــف عنــد اليهــودي ولا يحلــف بــه.

ــال في  ــه ق ــظ علي ــب تغلي ــف الا لطل ــلى الحال ــين ع ــرار اليم ــي  تك  )ولا( ينبغ
الانتصــار يجــوز التغليــظ بالتكــرار كــما يجــوز في القســامة واللعــان ولم يحــده بحــد 
ــه ل يجــوز التكــرار عــلى الحالــف بالــتراضي فــإن لم يــرض  وفي الروضــة عــن الفقي

الزخرف: 87.  )1(
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فالواجــب مــرة وقيــل س يجــوز التكــرار إلى ثــلاث قــال مولانــا عليــه الســلام 
والأقــرب عنــدي أن تقديــر التكــرار بحســب نظــر الحاكــم في تلــك الحــال ولا 

تغليــظ عندنــا بالزمــان ولا بالمــكان()1(.

ثانيا: المذهب الشافعي.

ــكان،  ــون بالم ــد يك ــان وق ــون بالزم ــد يك ــظ ق ــافعية أن التغلي ــاء الش ــرى فقه ي
وقــد يكــون باللفــظ. فإمــا التغليــظ بالمــكان ففيــه قــولان الاول: مســتحب، والثاني: 

انــه واجــب.

التغليــظ بالزمــان فهــو كالتغليــظ بالمــكان وفيــه قــولان: مســتحب  وامــا 
وواجــب أيضــاً، وامــا التغليــظ باللفــظ فهــو مســتحب، وهــو ان يقــول:

)والله الــذي لا ألــه الا هــو عــالم الغيــب والشــهادة الرحمــن الرحيــم الــذي يعلــم 
مــن الــر مــا يعلــم مــن العلانيــة(.

وأن أقتــر عــلى قولــه )والله( أجــزءه أو عــلى صفــة مــن صفــات الــذات كقولــه 
)عــزت الله( أجزاءه.

وأن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد أجزءه.

وامــا اليهــود فيحلفــون بالتــوراة، والنصــارى بالإنجيــل؛ وان كان مجوســياً أو 
وثنيــاً احلفــه الله الــذي خلقــه وصــوره.

 قال النووي )ت 676هـ( في بيان احكام التغليظ باليمين:

والتغليــظ قــد يكــون بالزمــان وبالمــكان وفى اللفــظ، فأمــا التغليــظ بالمــكان ففيه 

)1(  شرح الأزهار: ج4 ص 150 - 151.
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قــولان أحدهمــا أنــه يســتحب والثــاني أنــه واجــب، وأمــا التغليــظ بالزمــان فقــد ذكر 
ــال  ــا ذلــك في اللعــان. وق ــد بين ــه يســتحب، وق ــو حامــد الأســفرايني أن الشــيخ أب

أكثــر أصحابنــا: إن التغليــظ بالزمــان كالتغليــظ بالمــكان. وفيــه قــولان.

 وأمــا التغليــظ باللفــظ فهــو مســتحب، وهــو أن يقــول والله الــذي لا إلــه هــو 
ــن  ــم م ــا يعل ــر م ــن ال ــم م ــذي يعل ــم، ال ــن الرحي ــهادة الرحم ــب والش ــالم الغي ع
ــال  ــلا فق ــف رج ــلم( احل ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــي )ص ــا روى أن النب ــة، لم العلاني
قــل والله الــذي لا إلــه إلا هــو، ولان القصــد باليمــين الزجــر عــن الكــذب، وهــذه 
الألفــاظ أبلــغ في الزجــر وأمنــه مــن الاقــدام عــلى الكــذب. وان اقتــر عــلى قولــه 
)والله( أجــزأه، لان النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( اقتــر في احــلاف ركانــة 

عــلى قولــه والله.

ــا  ــزأه لأنه ــزة الله أج ــه وع ــذات كقول ــات ال ــن صف ــة م ــلى صف ــر ع  وان اقت
بمنزلــة قولــه والله في الحنــث في اليمــين وايجــاب الكفــارة. وأن حلــف بالمصحــف 
ومــا فيــه مــن القــرآن فقــد حكــى الشــافعي رحمــه الله عــن مطــرف أن ابن الزبــير كان 
يحلــف عــلى المصحــف. قــال ورأيــت مطرفــا بصنعــاء يحلــف عــلى المصحــف، قــال 
الشــافعي وهــو حســن، ولان القــرآن مــن صفــات الــذات، ولهــذا يجــب بالحنــث 

فيــه الكفــارة.

 وإن كان الحالــف يهوديــا أحلفــه بــالله الــذي أنــزل التــوراة عــلى موســى ونجــاه 
مــن الغــرق، وإن كان نرانيــا أحلفــه بــالله الــذي أنــزل الإنجيــل عــلى عيســى، وإن 

كان مجوســيا أو وثنيــا أحلفــه بــالله الــذي خلقــه وصــوره()1(.

)1(  المجموع: ج20 ص 217.
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ثالثا: المذهب المالكي.

يــرى المالكيــة: أن اللفــظ الــذي يجــزئ بالتغليــظ، هــو )بــالله الــذي لا ألــه إلا 
هــو( وإذا قــال بالتــاء، أي )تــالله( فهــو مجــزئ أيضــاً.

وقالــوا: بكراهــة التغليــظ باليمــين وبجــوازه للحاكــم؛ وان أقــل مــا يغلــظ مــن 
الحقــوق الماليــة ربــع دينــار وفي الجامــع.

وأما التحليف بالمصحف فيرى بعض فقهائهم كابن عربي أنه بدعة 

وأمــا التغليــظ بالزمــان فانــه مقيــد باللعــان والقســامة، وذهــب بعضهــم كابــن 
ســحنون إلى انــه مخصــوص في المــال العظيــم والدمــاء واللعــان مقرونــاً ذلــك 
بحضــور النــاس في المســاجد ويجتمعــون للصــلاة ومــا ســوى ذلــك مــن مــال وحــق 

ففــي كل حــين.

وقيــل: لا يحلــف حــين الصــلاة إلا في الدمــاء واللعــان، وامــا في الحقــوق ففــي 
اي وقــت حــر الإمــام أســتحلفه.

ــاء  ــم التغليــظ عنــد فقه ــان حك ــي )ت 954هـــ( في بي ــاب الرعين ــال الحط ق
المذهــب:

)واليمــين في كل حــق بــالله الــذي لا إلــه إلا هــو ش: قــد يتبــادر أنــه لا بــد أن 
ــاء، لان غالــب مــن وقفــت عــلى كلامــه  ــه بالب يكــون في اليمــين حــرف القســم في
مــن أهــل المذهــب يقــول لمــا يتكلــم عــلى صفــة اليمــين واليمــين بــالله الــذي لا إلــه 
إلا هــو، أو يقــول وصفــة اليمــين أن يقــول بــالله الــذي لا إلــه إلا هــو ونحــو ذلــك.

إلا أن الظاهــر أنــه لا فــرق بــين البــاء وغيرهــا مــن حــروف القســم، لكننــي لم 
أقــف عــلى نــص في التــاء الفوقيــة، وأمــا الــواو فغالــب مــن رأيــت كلامــه مــن أهــل 
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المذهــب كاللخمــي وابــن فرحــون وابــن عرفــة والجزيــري والشــيخ زروق في شرح 
الارشــاد وغيرهــم يقولــون بعــد كلامــه المتقــدم: واختلــف إذا قــال: والله ولم يــزد 
أو قــال: والله الــذي لا إلــه إلا هــو. وقــال الشــيخ أبــو الحســن: قــال أشــهب: وإن 

حلــف فقــال: والله الــذي لا إلــه إلا هــو. 

لم يقبــل منــه. وكــذا إذا قــال: والله فقــط فــلا يجزئــه حتــى يقــول: والله الــذي لا 
إلــه إلا هــو. اللخمــي: والــذي يقتضيــه قــول مالــك إنهــا أيــمان انتهــى. ورأيــت في 
الجــزولي الكبــير في قــول الرســالة: واليمــين بــالله الــذي لا إلــه إلا هــو انظــر إذا قــال: 

والله بالــواو فهــل يجزئــه؟ قالــه أشــهب. 

أو لا يجزئــه قالــه ابــن القاســم. وانظــر أيضــا إذا اقتــر عــلى قولــه: والله أو بــالله 
ولم يقــل: الــذي لا إلــه إلا هــو هــل يجزئــه أو لا؟ قــولان. وانظــر إذا قــال: بالــذي 
لا إلــه إلا هــو ولم يقــل: بــالله فهــل يجزئــه أم لا؟ فعــلى قــول ابــن القاســم لا يجزئــه، 
ــه انتهــى. وهــذا الــذي ذكــره غريــب مخالــف لجميــع مــا  وعــلى قــول أشــهب يجزئ
رأيتــه لان المنقــول عــن أشــهب أنــه لا يجزئــه كــما نقلــه اللخمــي وغــيره ممــن تقــدم 

ذكرهــم وغيرهــم. 

وممــا يــدل عــلى أن الــذي ذكــره الجــزولي أعنــي الخــلاف في الــواو لا يعــرف مــا 
ذكــره في الجواهــر فإنــه صــدر الــكلام بالــواو فقــال: أمــا الحلــف فهــو: والله الذي لا 
إلــه إلا هــو، ولا يــزاد عــلى ذلــك في شيء مــن الحقــوق، ثــم نقلــه بالبــاء بعــد ذلــك. 
وذكــر القــرافي في ذخيرتــه لفــظ الجواهــر المتقــدم ثــم قــال بعــده: وقالــه في الكتــاب 

يعنــي المدونــة: والــذي فيهــا إنــما هــو بالبــاء فــدل أنــه لا فــرق بــين البــاء والــواو.

 وقــال الفاكهــاني في شرح الرســالة: والصحيــح مــن المذهــب إلا جــزاء بقــول: 
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ــا عــلى أن  ــه إلا هــو انتهــى. وفي المنتقــى للباجــي: واتفــق أصحابن والله الــذي لا إل
الــذي يجــزئ مــن التغليــظ باليمــين بــالله الــذي لا إلــه إلا هــو فــإن قــال: والله الــذي 
لا إلــه إلا هــو أو قــال: والله فقــط فقــال أشــهب: لا يجزئــه حتــى يقــول: والله الــذي 
ــن العــربي في  ــال اب ــه: ق ــم. تنبي ــاء كذلــك والله أعل ــه إلا هــو، والظاهــر أن الت لا إل
العارضــة في حديــث ضــمام: فيــه دليــل عــلى تغليظــه اليمــين بالألفــاظ وذلــك جائــز 
ــلى  ــل ع ــه دلي ــال: في ــنه وق ــا أحس ــافعي وم ــا ورواه الش ــه علماؤن ــم، وكره للحاك

تحليــف الشــاهد ويمينــه لا تبطــل شــهادته وهــذا نــص. انتهــى.

مســألة: مــن وجــب عليــه يمــين فحلــف بالطــلاق أو باللازمــة. انظــر الــكلام 
عــلى ذلــك في أول الظهــار مــن المشــذالي ص: )وغلظــت في ربــع دينــار بجامــع( ش: 

تصــوره ظاهــر.

ــف  ــظ بالتحلي ــا التغلي ــرة: وأم ــن التب ــة: وم ــائل الملقوط ــال في المس ــرع: ق ف
عــلى المصحــف فقــال ابــن العــربي: هــو بدعــة لم يــرد عــن أحــد مــن الصحابــة. وقــد 

ــدة انتهــى. أجــازه الشــافعية. انظــر الاحــكام في ســورة المائ

فــرع: قــال القــرافي في كتــاب الدعــاوى عــن بعــض القرويــين: إذا ادعــى أحــد 
المتفاوضــين عــلى شــخص بثلاثــة دراهــم، فليــس عليــه أن يحلفــه في الجامــع لان كل 
واحــد إنــما يجــب لــه درهــم ونصــف. ولــو ادعــى عليهــما بثلاثــة دراهــم حلفهــما في 
الجامــع لان كل واحــد عليــه درهــم ونصفــه وهــو كفيــل بالثــاني، فالثلاثــة عــلى كل 

واحــد منهــما. انتهــى بعضــه باللفــظ وبعضــه بالمعنــى.

فــرع: لا يحلــف العليــل في بيتــه إلا أن تشــهد بينــة أن بــه علــة لا يســتطيع 
ــي  ــا المتيط ــرزلي نقله ــة في ال ــا. والمســألة مطول ــلا ولا راكب ــا، لا راج ــروج معه الخ
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ــرة: كان  ــن التب ــة وم ــائل الملقوط ــال في المس ــر. وق ــم البئ ــلى حري ــكلام ع ــل ال قب
ابــن لبابــة يفتــي في المريضــة تجــب عليهــا اليمــين في مقطــع الحــق أنهــا تحلــف في بيتهــا 

عــلى الحــق. انتهــى.

ــه يــدل عــلى أنــه  فــرع: وأمــا التغليــظ بالزمــان فانظــر كلامــه في التوضيــح فإن
يتفــق عــلى تغليــظ اليمــين بالزمــان في اللعــان والقســامة، وجعــل التغليــظ بالزمــان 

في مختــره في بــاب اللعــان مســتحبا فتأملــه. وانظــر ابــن فرحــون في تبرتــه.

 وقــال ابــن عرفــة الباجــي: وهــل تغلــظ بالزمــان؟ روى ابــن كنانــة في كتــاب 
ــر  ــا يح ــان وقت ــاء واللع ــم والدم ــال العظي ــم في الم ــرى بأيمانه ــحنون يتح ــن س اب
النــاس فيــه المســاجد ويجتمعــون للصــلاة ومــا ســوى ذلــك مــن مــال وحــق ففــي 
ــاء  ــلاة إلا في الدم ــين الص ــف ح ــن: لا يحل ــن الأخوي ــب ع ــن حبي ــين. ولاب كل ح

ــتحلفه()1(. ــام اس ــر الام ــت ح ــي أي وق ــوق فف ــا في الحق ــان، وأم واللع

رابعا: المذهب الحنفي.

ــاء  ــإن ش ــاضي، ف ــار الق ــون باختي ــين يك ــظ اليم ــة أنّ تغلي ــاء الحنفي ــرى فقه ي
حلــف باليمــين وان شــاء غلــظ وبذكــر الصفــات، ولا يســتقبل بــه القبلــة ولا 
يدخلــه المســجد، ولا يحلــف في مكــة او المدينــة بــين الروضــة والمنــر وفي بيــت 

المقــدس عنــد الصخــرة والجوامــع في ســائر البــلاد.

أمــا النــراني فيحلــف بــالله الــذي أنــزل الانجيــل على عيســى )عليه الســلام(، 
واليهــود بــالله الــذي انــزل التــوارة عــلى موســى )عليــه الســلام( ويســتحلف 

)1(  مواهب الجليل: ج8 ص 267 - 269.
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ــار. ــار لانهــم يعظمــون الن ــالله الــذي خلــق الن المجــوس ب

قال الرخي )ت 483هـ(: 

المقصــود في المظــالم والخصومــات هــو النكــول وأحــوال النــاس تتلــف فمنهــم 
مــن يمتنــع إذا غلــظ عليــه اليمــين ويتجــاسر إذا حلــف بــالله فقــط وإذا كان كذلــك 
ــالله وان شــاء غلــظ بذكــر  ــرأي في ذلــك إلى القــاضي ان شــاء اكتفــى باليمــين ب فال

الصفــات.

 والأصــل فيــه حديــث أبي هريــرة  ان الــذي حلــف بــين يــدي رســول الله )صلى 
الله عليه-والــه- وســلم( فقــال: )والله الــذي لا إلــه إلا هــو الرحمــن الرحيــم الــذي 
أنــزل عليــك الكتــاب( وقــد بينــا ذلــك في آداب القــاضي ولم ينكــر عليــه رســول الله 
)صــلى الله عليــه -وآله-وســلم( فعرفنــا أن تغليــظ اليمــين بذكــر الصفــات حســن 

بعــد أن لا يحلفــه أكثــر مــن يمــين واحــدة.

 ولهــذا لم يذكــر حــرف العطــف عنــد ذكــر الصفــات ولا يحلفــه بغــير الله تعــالى 
لان ذلــك منهــى عنــه قــال صــلى الله عليه-والــه- وســلم مــن كان حالفــا فليحلــف 

بــالله أو ليــذر وقــال )صــلى الله عليه-والــه- وســلم(:

 »من حلف بغر الله فقد أشرك«.

 ولا يســتقبل بــه القبلــة ولا يدخلــه المســجد وحيثــما يحلفــه فهــو مســتقيم 
ــجد أو في  ــه في المس ــواء حلف ــل س ــك حاص ــه وذل ــم ب ــم المقس ــود تعظي لان المقص
ــم  ــال العظي ــة أو لم يســتقبل والشــافعي يقــول في الم ــه القبل غــير المســجد اســتقبل ب
ــدس  ــت المق ــر وفي بي ــة والمن ــين الروض ــة ب ــت وبالمدين ــد البي ــة عن ــتحلف بمك يس
ــوف. ــن ع ــن ب ــد الرحم ــث عب ــع لحدي ــلاد في الجوام ــائر الب ــرة وفي س ــد الصخ عن
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فإنــه رأى قومــا يســتحلفون عنــد البيــت قــال أعــلى دم أم أمــر عظيــم مــن المــال 
لقــد خفــت ان يتهيــأ النــاس لهــذا البيــت وهــذا نــوع مبالغــة للاحتيــاط فقــد يمتنــع 
الإنســان مــن اليمــين في هــذا الموضــع مــالا يمتنــع منهــا في ســائر المواضــع ولســنا 
ــخ  ــدل النس ــي تع ــرة وه ــوص الظاه ــلى النص ــادة ع ــن الزي ــه م ــا في ــذا لم ــذ به نأخ

عندنــا.

 وقــد ظهــر عمــل النــاس بخلافــه مــن لــدن رســول الله صــلى الله عليــه-
والــه- وســلم إلى يومنــا هــذا وفيــه أيضــا بعــض الحــرج عــلى القــاضي فــان حلــف 
ــة أو  ــه البين ــه لا حجــة للمدعــى فحجت ــه فلقــد انقطعــت المنازعــة لأن المدعــى علي
اقــرار الخصــم أو نكولــه وقــد انعــدم ذلــك كلــه وليــس لــه أن يخاصــم بغــير حجــة 
يقــول فــان أبــرأه القــاضي أي منعــه مــن أن يخاصمــه بغــير حجــة لا أن يســقط حــق 

ــه. ــه بقضائ الطالــب عن

 ثــم إن أقــام الطالــب البينــة عليــه بالحــق فإنــه يأخــذه منــه وبعــض القضــاة مــن 
الســلف رحمهــم الله كأن لا يســمعون البينــة بعــد يمــين الخصــم وكانــوا يقولــون كــما 
يترجــح جانــب الصــدق في جانــب المدعــى بالبينــة ويتعــين ذلــك حتــى لا ينظــر إلى 
يمــين المنكــر بعــده فكذلــك يتعــين الصــدق في جانــب المدعــى عليــه إذا حلــف فــلا 
يلتفــت إلى بينــة المدعــى بعــد ذلــك ولســنا نأخــذ بذلــك وإنــما نأخــذ فيــه بقــول عمــر 
فقــد جــوز قبــول البينــة مــن المدعــى بعــد يمــين المدعــى عليــه ويقــول عمــر حيــث 
قــال اليمــين الفاجــرة أحــق أن يــرد مــن البينــة العادلــة ولســنا نقــول بيمــين المدعــى 

عليــه يتعــين معنــى الصــدق في انــكاره.

ــإذا وجــد الحجــة  ــه ف ــه لا حجــة ل  ولكــن المدعــى لا يخاصمــه بعــد ذلــك لأن
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كان لــه أن يثبــت حقــه بهــا ولا يحلــف الشــاهد الا بأمرنــا لاكــرام الشــهود وليــس 
مــن اكرامــه اســتحلافه ثــم الاســتحلاف ينبنــى عــلى الخصومــة ولا خصــم للشــاهد 
وكــما يســتحلف المســلم في الخصومــات تســتحلف أهــل الذمــة لان المقصــود 
النكــول وهــم يمتنعــون عــن اليمــين الكاذبــة ويعتقــدون حرمــة ذلــك كالمســلمين.

 قــال ويحلــف النــراني بــالله الــذي أنــزل الإنجيــل عــلى عيســى )عليــه 
الســلام( واليهــود بــالله الــذي أنــزل التــوراة عــلى موســى )عليــه الســلام( والأصــل 
ــه -وآلــه- وســلم( في قصــة الرجــم حيــث  فيــه حديــث رســول الله )صــلى الله علي

ــا الأعــور:  ــن صوري ــال لاب ق

»أنشدك الله الذي أنزل التوراة عى موسى ان حكم الزنا في كتابكم هذا«.

ــع  ــالا يمتن ــة م ــذه الصف ــظ به ــد التغلي ــين عن ــن اليم ــع م ــد يمتن ــه ق ــذا لأن  وه
ــار لأنهــم  ــالله الــذي خلــق الن ــه يســتحلف المجــوسي ب ــه وذكــر عــن محمــد ان بدون
ــر. ــك في الظاه ــلاف ذل ــف خ ــى يوس ــة وأب ــن أبي حنيف ــس ع ــار ولي ــون الن يعظم

إلا أنــه روى عــن أبي حنيفــة في النــوادر قــال لا يســتحلف أحــد الا بــالله خالصا 
ــود  ــين لان المقص ــد اليم ــار عن ــر الن ــي أن يذك ــايخنا لا ينبغ ــض مش ــال بع ــذا ق فله
تعظيــم المقســم بــه والنــار كغيرهــا مــن المخلوقــات فكــما لا يســتحلف المســلم بــالله 
ــار  ــق الن ــذي خل ــالله ال ــوسي ب ــتحلف المج ــك لا يس ــمس فكذل ــق الش ــذي خل ال
وكأنــه وقــع عنــد محمــد انهــم يعظمــون النــار تعظيــم العبــادة فالمقصــود النكــول.

 قــال بذكــر ذلــك في اليمــين فأمــا المســلمون لا يعظمــون شــيئا مــن المخلوقــات 
تعظيــم العبــادة فلهــذا لا يذكــر شيء مــن ذلــك في اســتحلاف المســلم وغــير هــؤلاء 
ــل  ــز وج ــال ع ــما ق ــالى ك ــون الله تع ــم يعظم ــالله فإنه ــون ب ــشرك يحلف ــل ال ــن أه م
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ولئــن ســألتهم مــن خلقهــم ليقولــن الله وإنــما يعبــدون الأصنــام تقربــا إلى الله تعــالى 
بزعمهــم قــال الله تعــالى: 

.)1(هِ زُلفَْى مَا نعَْبُدُهُمْ إلَِّ لِيُقَرِّبُوناَ إلَِى اللَّ

ــول ولا  ــو النك ــود وه ــه المقص ــل ب ــا ويحص ــالله كاذب ــف ب ــن الحل ــون م  فيمتنع
يســتحلف المجــوسي في بيــت النــار لان الاســتحلاف عنــد القــاضي والقــاضي 

ــع()2(. ــك الموض ــل ذل ــن أن يدخ ــوع م ممن

خامساً: المذهب الحنبلي.

يــرى فقهــاء المذهــب الحنبــلي أن تغليــظ اليمــين يرجــع للحاكــم فــإن رأى ان 
يغلــظ اليمــين بلفــظ أو زمــان او مــكان فاضلــين جــاز، ولكــن لا يســتحب.

ويكــون التغليــظ باللفــظ هــو: )والله الــذي لا الــه إلا هــو عالم الغيب والشــهادة 
الرحمــن الرحيــم، الطالــب الغالــب الضــار النافع الــذي يعلم خائنــة الاعين(.

ويكون التغليظ زماناً بعد صلاة العر، أو بين الاذان والإقامة.

وأمــا أهــل الذمــة يحلفــون بالمواضــع التــي يعظمونهــا، وباللفــظ، فقــال لليهــود 
ــن  ــاه م ــر وانج ــه البح ــق ل ــى وفل ــلى موس ــوارة ع ــذي أول الت ــف:  والله ال ان يحل

فرعــون ومــلأه.

ويقــول النــراني: والله الــذي انــزل الانجيــل عــلى عيســى وجعلــه يحيــى 
الموتــى ويــرئ الاكمــة والأبــرص.

الزمر: 3.  )1(
)2(  المبسوط: ج16 ص 118 - 120.
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وللصائبــي  ورزقنــي؛  وصــورني  خلقنــي  الــذي  والله  المجــوسي:  ويقــول 
والوثنــي ومــن يعبــد غــير الله، يحلــف بــالله وحــده.

ولا تغلظ اليمين الا فيما له خطر كجناية لا توجب قوداً.

ــين؛  ــن اليم ــاكلا م ــر ن ــظ لم ي ــين التغلي ــه اليم ــت علي ــن وجب ــى م ــا إذا اب أم
ــاً. ــذ واجب ــون حينئ ــح فيك ــم ان رآه صال ــرده للحاك ــل م وقي

قال البهوتي )ت1051هـ( في بيان حكم التغليظ:

)فــإن رأى الحاكــم تغليظهــا بلفــظ أو زمــان أو مــكان فاضلــين جــاز، ولم 
يســتحب لأنــه أردع للمنكــر ف ــ  - التغليــظ في اللفــظ أن )يقــول: والله الــذي لا إلــه 
إلا هــو عــالم الغيــب والشــهادة الرحمــن الرحيــم، الطالــب الغالــب الضــار النافــع، 
الــذي يعلــم خائنــة الأعــين، أي مــا يضمــر في النفــس ويكــف عنــه اللســان ويومــي 

إليــه بالعــين  ومــا تفــي الصــدور( أي تضمــره.

 والتغليظ في الزمان أن يحلف بعد العر لقوله تعالى:  

﴿تحَْبِسُونهَُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَةِ﴾)1(. 

ــدم أو  ــما تق ــان ك ــل الأدي ــه أه ــت تعظم ــه وق ــر لأن ــلاة الع ــراد ص ــل: الم قي
ــه معالجــة  ــة الدعــاء فترجــى في ــه إجاب ــه وقــت يرجــى في ــين الأذان والإقامــة لأن ب
الــكاذب والمــكان بمكــة بــين الركــن والمقــام لأنــه مــكان شريــف زائــد عــلى غــيره في 
الفضيلــة )وبيــت المقــدس عنــد الصخــرة( لأنــه ورد في ســنن ابــن ماجــة أن النبــي 

)صــلى الله عليــه -وآلــه- وســلم( قــال: 

»هي الجنة«.

المائدة: 106.  )1(
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ــد  ــه -وآلــه- وســلم( وغيرهــا عن ــه )صــلى الله علي  ــ )ســائر البــلاد( كمدينت  وب
ــه وســلم( مــن حلــف عــلى منــري هــذا  ــه وآل ــه )صــلى الله علي ــر الجامــع لقول من

ــه. ــاس علي ــو داود والباقــي القي ــار. رواه أب ــوأ مقعــده مــن الن ــا آثمــة فليتب يمين

 وتقــف الحائــض عنــد بــاب المســجد لأنــه يحــرم عليهــا اللبــث فيــه، ويحلــف 
أهــل الذمــة في المواضــع التــي يعظمونهــا لأن اليمــين تغلــظ في حقهــم زمانــا فكــذا 
مكانــا، واللفــظ الــذي يغلــظ بــه عــلى أهــل الذمــة أن يقــول اليهــودي: والله الــذي 
أنــزل التــوراة عــلى موســى وفلــق لــه البحــر وأنجــاه مــن فرعــون ومــلأه لحديــث أبي 
هريــرة: أن النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال لليهــود: نشــدتكم بــالله الــذي 

أنــزل التــوراة عــلى موســى مــا تجــدون في التــوراة عــلى مــن زنــى رواه أبــو داود. 
و يقــول النــراني: والله الــذي أنــزل الإنجيــل عــلى عيســى وجعلــه يحيــي 
ــودي،  ــبه اليه ــه أش ــه يمين ــد ب ــظ تتأك ــه لف ــرص، لأن ــه والأب ــرئ الأكم ــى وي الموت
ويقــول المجــوسي والله الــذي خلقنــي وصــورني ورزقنــي، لأنــه يعظــم خالقــه 
ــد غــير  ــئ ومــن يعب ــي والصاب ــد المســلم، والوثن ــد عن ــه أشــبه كلمــة التوحي ورازق
الله يحلــف بــالله وحــده لأنــه لا يجــوز الحلــف بغــير الله لمــا تقــدم، ولأنــه إن لم يعتقــد 
هــذه يمينــا ازداد إثــما وربــما عجلــت عقوبتــه فيســقط بذلــك ويرتــد بــه، ولا تغلــظ 
اليمــين إلا فيــما لــه خطــر كجنايــة لا توجــب قــودا أو ك ــ )- عتــق ونصــاب زكاة( 
لأن التغليــظ للتأكيــد ومــا لا خطــر فيــه لا يحتــاج إلى تأكيــد، ولــو أبــى مــن وجبــت 
ــه  ــب علي ــذل الواج ــد ب ــه ق ــين لأن ــن اليم ــاكلا ع ــر ن ــظ لم ي ــين التغلي ــه اليم علي
فيجــب الاكتفــاء بــه ويحــرم التعــرض لــه قالــه في النكــت قــال وفيــه نظــر ولجــواز أن 
يقــال: يجــب التغليــظ إذا رآه الحاكــم وطلبــه وإلا لمــا كان فيــه فائــدة زجــر قــط()1(.

)1(  كشاف القناع: ج6 ص 569 - 570.
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سادساً: المذهب الإباضي.    

اختلــف فقهــاء المذهــب الإبــاضي في الحلــف بالقــرآن والمصحــف فذهــب 
محمــد اطفيــش إلى القــول بالنهــي عــن الحلــف بالمصحــف وبالقــرآن لاشــتمال ذلــك 
ــل:  ــه؛ وقي ــمائه وصفات ــم الله واس ــون باس ــما يك ــف ان ــم الله وان الحل ــير أس ــلى غ ع

ــه ربــع دينــار)1(. يحلــف بالقــرآن وان اقــل مــا يحلــف ب

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

أولا: في حكم التغليظ باليمين.

ــوت  ــين وثب ــظ باليم ــتحباب التغلي ــهرة اس ــول بش ــة: إلى الق ــب الإمامي 1ـ ذه
ذلــك في جميــع الحقــوق وان قلــت عــدا المــال، فانــه لا يغلــظ فيــه بــما دون نصــاب 

القطــع، وقيــل: بالإجمــاع عــلى ذلــك.

2 ـ وقال الزيدية: بوجوب التغليظ إذا طلبه الحاكم.

3 ـ وقال الشافعية: ان الاستحباب والوجوب متعلق بالزمان والمكان.

واما التغليظ باللفظ فهو مستحب.

4 ـ وقال المالكية: بكراهة التغليظ باليمين، وبجوازه  للحاكم.

ــوا إلى  ــة، وتعرض ــة والإباضي ــة والحنابل ــاء الحنفي ــه: فقه ــن بيان ــكت ع 5 ـ وس
ــظ. ــكان واللف ــان والم ــظ بالزم ــم التغلي ــان حك بي

)1(  شرح كتاب النيل وشفاء الغليل: ج13 ص 353 وص 392.
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ثانيا: التغليظ باللفظ.

1 ـ قــال الإماميــة: باســتحباب التغليــظ قــولا كــما في الخــر المعروف بـــ )احلاف 
الأخــرس( المــروي عــن أمــير المؤمنــين عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام( وهو:

ــب  ــم الطال ــن الرحي ــهادة الرحم ــب والش ــالم الغي ــو ع ــه إل ه ــذي ل أل »والله ال
ــة«)1(. ــر والعلاني ــم ال ــذي يعل ــدرك، ال ــك الم ــع المهل ــار الناف ــب الض الغال

أو بمثل ما مرّ في عنوان المبحث، اي: قوله )عليه الصلاة والسلام(:

ــه إذا  ــه؛ فإن ــول الله وقوت ــن ح ــريء م ــه ب ــه بان ــم يمين ــالم إذا أردت ــوا الظ »احلف
حلــف بهــا كاذبــاً عوجــل العقوبــة، وإذا حلــف بــالله الــذي ل إلــه إل هــو لم يعاجــل 

لأنــه قــد وحــد الله تعــالى«.

2 ـ وقال الزيدية: أن صيغة التغليظ هو أن يقول:

)والله الذي ل إله إل هو(؛ فإن قال: )والله( فقط كان مجزءاً.

3 ـ وقال الشافعية: بان صيغة التغليظ، وهو ان يقول:

)والله الــذي ل إلــه إل هــو عــالم الغيــب والشــهادة الرحمــن الرحيــم، الــذي يعلــم 
مــن الــر مــا يعلــم مــن العلانيــة(.

4 ـ وقال المالكية: أن صيغة التغليظ، هو:

)بالله الذي ل أله إل هو( وإذا بالتاء، اي )تالله( فهو مجزئ. 

5 ـ وقال الحنفية: ان صيغة التغليظ تكون:

)1(  مــن لا يحــره الفقيــه للشــيخ الصــدوق: ج3 ص 113؛ تهذيــب الاحــكام: ج6 ص 316؛ 
وســائل الشــيعة: ج27 ص 302.
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)والله الذي ل آله ال هو الرحمن الرحيم الذي انزل عليك الكتاب(.

6ـ وقال الحنابلة: يكون التغليظ بصيغة:

ــم، الطالــب  ــه إل هــو عــالم الغيــب والشــهادة الرحمــن الرحي )والله الــذي ل أل
ــة العــين(. الغالــب الضــار النافــع، الــذي يعلــم خائن

7 ـ وقال الإباضية: إنما يكون الحلف باسم الله، واسمائه، وصفاته.

ثالثا: تغليظ اليمين زماناً.

1 ـ قــال الإماميــة: إن تغليــظ اليمــين يســتحب ان يكــون زمانــاً في يــوم الجمعــة 
ويــوم العيــد، وبعــد الــزوال، وبعــد صــلاة العــر، لقولــه تعــالى في ســورة المائــدة: 

﴿فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَْوْتِ تحَْبِسُونهَُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَةِ...﴾)1(.

2 ـ وقال الزيدية: بعدم مدخلية الزمان بتغليظ اليمين.

3 ـ وقال الشافعية: باستحباب التغليظ زماناً دون الاشارة إلى وقته.

ــة باللعــان والقســامة، وقــال بعضهــم  ــه مدخلي 4 ـ قــال المالكيــة: إن الزمــان ل
ــه مخصــوص بالمــال العظيــم والدمــاء ويكــون عنــد حصــور النــاس في المســاجد  ان
ويجتمعــون للصــلاة؛ وامــا في الحقــوق فيكــون في اي وقــت حر الإمام للمســجد.

5 ـ وقال الحنفية: بعدم مدخلية الزمان بتغليظ اليمين.

ــلاة  ــد ص ــص بع ــل، وبالأخ ــه فض ــان في ــار أي زم ــة: باختي ــال الحنابل 6 ـ وق
العــر، أو بــين الاذان والإقامــة.

7 ـ وسكت عنه الإباضية.

)1(  المائدة، : 106.
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رابعاً: تغليظ اليمين مكاناً.

1ـ قــال الإماميــة: إنّ التغليــظ يكــون مســتحباً باختيــار الامكنــة التــي لهــا حرمــة 
ــاهد المعظمــة، والمســاجد  ــة كالكعبــة، والمقــام، والمســجد الحــرام، والمش وافضلي

الجامعــة، أو مطلــق المســاجد، والمحــراب منهــا.

2 ـ وقــال الزيديــة: بعــدم مدخليــة المــكان بتغليــظ اليمــين وتبعهــم بذلــك 
الإباضيــة.

3 ـ ويــرى الحنفيــة: لــزوم تجنــب المــكان في التغليــظ، فــلا يســتقبل بــه القبلــة ولا 
ــة بــين الروضــة والمنــر، ولا في بيــت  يدخلــه المســجد ولا يحلــف في مكــة أو المدين

المقــدس، ولا الجوامــع في ســائر البــلاد.

وقد خالفوا بذلك النهي الإمامية والشافعية والحنابلة والمالكية.

4 ـ وقال المالكية: بحضور المساجد.

5ـ وذهــب الشــافعية: إلى ان التغليــظ بالمــكان، إلى قولــين، الأول بالاســتحباب 
والاخــر بالوجــوب.

6ـ وقــال الحنابلــة: إن التغليــظ بالمــكان يكــون بمكــة بــين الركــن والمقــام، 
ــد المنــر النبــوي )صــلى الله  ــة المنــورة عن وبيــت المقــدس عنــد الصخــرة، وفي المدين

ــلم(. ــه وس ــه وآل علي

7ـ  وسكت عنه الإباضية.

خامسا: التغليظ بالمصحف.

1ـ قال الإمامية: بلزوم إحضار المصحف كما في خر إحلاف الاخرس.
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2 ـ وقــال المالكيــة: لا يحلــف بالمصحــف، وذهــب ابــن عــربي إلى القــول بانــه: 
بدعــة.

3 ـ وقال الإباضية: بالحلف بالمصحف، وقيل لا يحلف به.

4 ـ وقال الشافعية: وان حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد أجزئه.

سادسا:أجابه الحالف إلى التغليظ.

1ـ قــال الإمامية:بعــدم الوجــوب في أجابــه الحالــف إذا دعــاه الحاكــم للتغليــظ، 
ولا يجــر عــلى ذلــك، وأنــه لا يتحقــق النكــول بامتناعــه منــه. 

2ـ وقال الزيدية: أنه ملزم للخصم.

3 ـ وقــال الحنابلــة: إذا أبــى مــن وجبــت عليــه اليمــين لم يــر نــاكلًا؛ وقيــل: 
ــاً. ــذ واجب مــرده للحاكــم إن راه صالحــاً فيكــون حينئ

سابعاً: صيغة تغليظ اليمين لليهود والنصارى والمجوس والكفار.

1ـ قــال الإماميــة: يحلفــون بمقدســاتهم ويكــون التغليــظ لفظــاً وزمانــاً ومكانــاً 
ــا،  ــدون شرفه ــي يعتق ــن الت ــار، بالأماك ــارى، والكف ــود، والنص ــلى اليه ــظ ع فيغل
والازمــان التــي يــرون حرمتهــا، وبالأقــوال التــي يــرون حرمتهــا، فقــد روي عنــه 
ــوراة عــى  ــزل الت ــه: )والله الــذي ان ــاً بقول ــه حلــف يهودي ــه( ان ــه وآل )صــلى الله علي

موســى(.

ــار،  ــوس بالن ــاتهم، والمج ــاب بمقدس ــل الكت ــف أه ــة: ويحلّ ــال الزيدي  2ـ وق
ــذي خلقهــم وهــو الله عــز  ــق والمنافــق بال ــور، والزندي ــذي خلــق الن ــة بال والصائب

ــل.  وج
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3 ـ وقــال الشــافعية: يحلــف اليهــود بالتــوراة، والنصارى بالإنجيــل، والمجوس 
والوثنــي فيحلــف بــالله الــذي خلقــه وصوره.

4 ـ وقــال الحنفيــة: يحلّــف النــراني بــالله الــذي انــزل الانجيــل عــلى عيســى، 
واليهــود بــالله الــذي انــزل التــوراة عــلى موســى؛ ويســتحلف المجــوسي بــالله الــذي 

خلــق النــار، لأنهــم يعظمــون النــار.

5 ـ وقــال الحنابلــة: يحلّــف أهــل الذمــة بالمواضــع التــي يعظمونهــا؛ وباللفــظ، 
فيقــال لليهــودي ان يحلــف: )والله الــذي انــزل التــوراة عــلى موســى وفلــق لــه البحر 

وانجــاه مــن فرعــون وملائــه(.

ــي  ــه يحي ــى وجعل ــلى عيس ــل ع ــزل الانجي ــذي ان ــراني: )والله ال ــال للن ويق
الموتــى ويــرئ الاكمــة والابــرص(.
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المبحث الثاني

ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة

المسألة الاولى: ما أورده ابن ميثم البحراني 

تنــاول ابــن ميثــم البحــراني )عليــه الرحمــة والرضــوان( الحديــث وبــيّن دلالتــه 
فقــال:

ــة نكــول  ــه السّــلام لغاي ــد اليمــين بمثــل مــا ذكــر علي )قــد يــرى المجتهــد تأكي
الــكاذب عنهــا وأداء الحــقّ، وذلــك أنّ نفــس الــكاذب ينفعــل عــن مثــل هــذا 
ــه بفعــل المدعــوّ  ــه لقول ــق الله تعــالى ومطابقت ــه تصدي اللفــظ لعلمــه بظلمــه وتوهّم
بــه بخــلاف اليمــين المعتــادة فيســتعدّ بذلــك لمعاجلتــه بالعقوبــة. وروى أنّ واشــيا 
ــا ذكــر  ــال: إنّ فلان ــه السّــلام( إلى المنصــور فاســتحره وق ســعى بالصــادق )علي

ــه السّــلام(:  ــك كــذا وكــذا. فقــال )علي عن

»لم يكن ذلك منّى«. 

وأبــى الســاعي إلاَّ كونــه منــه. فحلَّفــه الصــادق بالــراءة مــن حــول اللهَّ وقوّتــه 
إن كان كاذبــا. فحلــف.

ــى أصيــب بالفالــج فصــار كقطعــة لحــم فجــرّ برجلــه.   فــما انقطــع كلامــه حتّ
ــه()1(. ونجــا الصــادق من

)1(  شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج5 ص 368.
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المسألة الثانية: ما اورده ابن ابي الحديد. 

تنــاول الشــارح المعتــزلي  الحديــث الشريــف مســتدلا بــما رواه أبــو الفــرج  
الاصفهــاني في اثــر تغليــظ اليمــين الــذي اعتمــده يحــي بــن عبــد الله بــن الحســن بــن 

ــه( ــلامه علي ــوات الله وس ــب )صل ــن ابي طال ــلي ب ع

مســتندا في ذلــك ومتمســكا بــما ورثــه مــن بــاب مدينــة علــم رســول الله )صــلى 
الله عليــه والــه وســلم( حيــث قــال:

)أحلفــوا الظــالم إذا أردتــم يمنيــه بأنــه بــرئ من حــول الله وقوتــه، فانــه أذا حلف 
بهــا كاذا عوجــل العقوبــة،...( وهــو مــا حــدث حينــما حلّــف عبــد الله بــن مصعــب 

الزبــيري وهــو ظلــم ليحــي بــن عبــد الله فظهــر فيــه  أمــر الله  عــزّ وجــل في الحــال.

قال أبو الفرج الأصفهاني:

ــه الســلام لمــا  )إن يحيــى بــن عبــد الله بــن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب علي
ــعى  ــره، فس ــه وب ــغ في إكرام ــه بال ــار إلي ــم وص ــه بالديل ــد خروج ــيد بع ــه الرش أمن
بــه بعــد مــدة عبــد الله بــن مصعــب الزبــيري إلى الرشــيد - وكان يبغضــه - وقــال 
لــه: إنــه قــد عــاد يدعــو إلى نفســه سرا، وحســن لــه نقــض أمانــه، فأحــره وجمــع 
بينــه وبــين عبــد الله بــن مصعــب ليناظــره فيــما قذفــه بــه ورفعــه عليــه فجبهــه ابــن 
مصعــب بحــرة الرشــيد، وادعــى عليــه الحركــة في الخــروج وشــق العصــا، فقــال 
يحيــى: يــا أمــير المؤمنــين، أتصــدق هــذا عــلى وتســتنصحه، وهــو ابــن عبــد الله بــن 
الزبــير، الــذي أدخــل أبــاك عبــد الله وولــده الشــعب، وأضرم عليهــم النــار حتــى 
خلصــه أبــو عبــد الله الجــدلي، صاحــب عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام منــه عنوة، 
وهــو الــذي تــرك الصــلاة عــلى رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( أربعــين جمعــة في 
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خطبتــه، فلــما التــاث عليــه النــاس قــال:

إن لــه أهيــل ســوء إذا صليــت عليــه أو ذكرتــه أتلعــوا أعناقهــم واشرأبــوا 
لذكــره، فأكــره أن أسرهــم أو أقــر أعينهــم، وهــو الــذي كان يشــتم أبــاك ويلصــق 
بــه العيــوب حتــى ورم كبــده، ولقــد ذبحــت بقــرة يومــا لأبيــك فوجــدت كبدهــا 
ســوداء قــد نقبــت، فقــال عــلى ابنــه: أمــا تــرى كبــد هــذه البقــرة يــا أبــت ! فقــال: يــا 
بنــى هكــذا تــرك ابــن الزبــير كبــد أبيــك، ثــم نفــاه إلى الطائــف، فلــما حرتــه الوفــاة 
ــام،  ــاف بالش ــد من ــى عب ــن بن ــك م ــق بقوم ــت فالح ــى إذا م ــا بن ــلى: ي ــه ع ــال لابن ق
ولا تقــم في بلــد لابــن الزبــير فيــه أمــره، فاختــار لــه صحبــة يزيــد بــن معاويــة عــلى 
ــا  ــا جميع ــين لن ــير المؤمن ــا أم ــذا ي ــداوة ه ــير، ووالله إن ع ــن الزب ــد الله ب ــة عب صحب
بمنزلــه ســواء، ولكنــه قــوى عــلى بــك، وضعــف عنــك، فتقــرب بي إليــك ليظفــر 
منــك بي بــما يريــد، إذا لم يقــدر عــلى مثلــه منــك، ومــا ينبغــي لــك أن تســوغه ذلــك 
في، فــإن معاويــة بــن أبي ســفيان وهــو أبعــد نســبا منــك إلينــا ذكــر الحســن بــن عــلي 
يومــا فســبه، فســاعده عبــد الله بــن الزبــير عــلى ذلــك، فزجــره وانتهــره، فقــال: إنــما 
ســاعدتك يــا أمــير المؤمنــين، فقــال: إن الحســن لحمــي آكلــه ولا أوكلــه. ومــع هــذا 
فهــو الخــارج مــع أخــي محمــد عــلى أبيــك المنصــور أبــى جعفــر، والقائــل لأخــي في 

قصيــدة طويلــة أولهــا:
الحــزنإن الحمامــة يــوم الشــعب من وثن دائــم  محــب  فــؤاد  هاجــت 

يحرض أخي فيها على الوثوب والنهوض إلى الخلافة، ويمدحه ويقول له:

ســطوتها عنــد  نــزار  ركنــا  عــز  إن أســلمتك ول ركنا ذوي يمنل 

انتســبوا إذا  عــودا  أكرمهــم  !ألســت  الــدرن  مــن  ثوبــا  وأطهرهــم  يومــا 
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منزلــة النــاس  عنــد  النــاس  وأبعــد النــاس مــن عيــب ومــن وهــن !وأعظــم 

بطاعتهــا ننهــض  ببيعتكــم  بنــى حســنقومــوا  يــا  أن الخلفــة فيكــم 

الفتنــا ترتــد  أن  لنأمــل  والإحــنإنــا  والبغضــاء  التدابــر  بعــد 

بالدمــنحتــى يثــاب علــى الحســان محســننا المأخــوذ  الخائــف  ويأمــن 

قادتهــا أحــكام  دولــة  فينــا كأحــكام قــوم عابــدي وثــنوتنقضــي 

أعظمنــا بالجــور  بــروا  قــد  بالســفنفطالمــا  النبــع  قــداح  الصنــاع  بــري 

ــب،  ــن مصع ــلى اب ــظ ع ــعر، وتغي ــذا الش ــماع ه ــد س ــيد عن ــه الرش ــير وج فتغ
فابتــدأ ابــن مصعــب يحلــف بــالله الــذي لا إلــه إلا هــو وبأيــمان البيعــة إن هــذا الشــعر 
ليــس لــه، وإنــه لســديف، فقــال يحيــى: والله يــا أمــير المؤمنــين مــا قالــه غــيره، ومــا 
ــد في  ــده العب ــل إذا مج ــز وج ــذا، وإن الله ع ــل ه ــالله قب ــا ب ــا ولا صادق ــت كاذب حلف
ــه، فدعنــي  ــم اســتحيا أن يعاقب ــه فقــال: والله الطالــب الغالــب الرحمــن الرحي يمين
ــا إلا عوجــل قــال، فحلفــه، قــال:  أن أحلفــه بيمــين مــا حلــف بهــا أحــد قــط كاذب
قــل: برئــت مــن حــول الله وقوتــه، واعتصمــت بحــولي وقــوتي، وتقلــدت الحــول 
والقــوة مــن دون الله، اســتكبارا عــلى الله واســتعلاء عليــه، واســتغناء عنــه إن كنــت 
قلــت هــذا الشــعر ! فامتنــع عبــد الله مــن الحلــف بذلــك فغضــب الرشــيد، وقــال 
ــاني  ــذا طيلس ــا ! ه ــف إن كان صادق ــه لا يحل ــا ل ــاسي م ــا عب ــع ي ــن الربي ــل ب للفض
عــلى، وهــذه ثيــابي لــو حلفنــي بهــذه اليمــين إنهــا لي لحلفــت. فوكــز الفضــل عبــد 
الله برجلــه و- كان لــه فيــه هــوى - وقــال لــه احلــف ويحــك ! فجعــل يحلــف بهــذه 
ــن  ــا ب ــال: ي ــه، وق ــين كتفي ــى ب اليمــين، ووجهــه متغــير، وهــو يرعــد، فــرب يحي
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ــدا ! مصعــب، قطعــت عمــرك، لا تفلــح بعدهــا أب

ــتدارت  ــذام، اس ــراض الج ــه أع ــرض ل ــى ع ــه حت ــن موضع ــرح م ــما ب ــوا ف قال
عينــاه، وتفقــأ وجهــه، وقــام إلى بيتــه فتقطــع وتشــقق لحمــه وانتثــر شــعره، ومــات 
بعــد ثلاثــة أيــام، وحــر الفضــل بــن الربيــع جنازتــه، فلــما جعــل في القر انخســف 
اللحــد بــه حتــى خرجــت منــه غــرة شــديدة، وجعــل الفضــل يقــول الــتراب 
الــتراب! فطــرح الــتراب وهــو يهــوى، فلــم يســتطيعوا ســده حتــى ســقف بخشــب، 
وطــم عليــه، فــكان الرشــيد يقــول بعــد ذلــك للفضــل أرأيــت يــا عبــاسي مــا أسرع، 

مــا أديــل ليحيــى مــن ابــن مصعــب!()1(.

شرح نهج البلاغة للمعتزلي:ج19 ص91-94 ؛ مقاتل الطالبيين: ص315 -318  )1(
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ــي  ــة الت ــد الفقهي ــض القواع ــف، بع ــول، والحل ــين، والنك ــوان اليم ــق بعن تعل
تناولهــا الشــهيد الســعيد محمــد بــن مكــي العامــلي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( 

والمشــهور بالشــهيد الأول )ت 786هـــ( وهــي كالاتي:

المسألة  الأولى:  قاعدة )معاني اليمين وفوائدها(.

قال الشهيد الأول )رحمه الله(:

)اليمين لغة: يطلق على ثلاثة معان: الجارحة، والقوة، والقدرة، ومنه:
)1(ِوَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِه

)يحتمــل الأوجــه الثلاثــة. وأمــا عرفــا: فلهــا معنيــان: أشــهرهما: الحلــف بــالله 
وبأســمائه، لتحقيــق مــا يمكــن فيــه المحالفــة، أو لانتفــاء مــا توجهــت الدعــوى بــه 
ــه،  ــم المقســم ب ــالله شرعــا، لان الحلــف يقتــي تعظي ــما تصصــت ب ــه. وإن أو إثبات

ــه الســلام(:  ــه )علي والعظمــة المطلقــة لله. ولقول

»من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر«)2(. 

الزمر: 67.  )1(
)2(  انظــر: المتقــي الهنــدي / كنــز العــمال: 8 / 336، حديــث:5644. وورد فيــه بلفــظ: )وإلا 

فليصمــت(.
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ومــن ثــم كــره الحلــف بغــير الله، وحــرم بالأصنــام وشــبهها، فعنــه )عليــه 
الســلام(: 

»ل تلفوا بآبائكم ول بالطواغيت«)1(.

ــشرط،  ــلى ال ــث ع ــه البع ــلى وج ــشرط ع ــلى ال ــزاء ع ــق الج ــاني: تعلي ــى الث المعن
ــد  ــاق عن ــا، وهــو المســتعمل في الطــلاق والعت ــه مطلق ــه علي ــه، أو لترتب ــع من أو المن
العامــة، وهــو مجــرد اصطــلاح، إذ لم ينقــل عــن أهــل اللغــة مثلــه. قالــه بعضهــم)2(.

ــا  ــة: أم ــة اللغوي ــاني الثلاث ــلى المع ــتمل ع ــه يش ــهور، فإن ــى المش ــلاف المعن  بخ
الحلــف، فظاهــر. وأمــا القــوة، فــلان فيــه تقويــة الــكلام وتوثيقــه. وأمــا الجارحــة، 
ــمان  ــك في أي ــتمر ذل ــض، واس ــدي بع ــم بأي ــذ بعضه ــوا أخ ــوا إذا تحالف ــم كان فلأنه

ــدة   اليمــين أقســام: البيعــة. قاع

الأول: منعقدة، وهي الحلف على المستقبل، فعلا أو تركا، مع القصد إليه. 

الثاني: لاغية، وهي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت.

الثالــث: يمــين الغمــوس، وهــي الحــف عــلى المــاضي أو الحــال مــع تعمــد 
الكــذب. وســميت غموســا، لأنهــا تغمــس الحالــف في الثــم، أو في النــار. وفي 
روايــة هــي مــن الكبائــر)3(، وفي أخــرى: )اليمــين الغمــوس تــدع الديــار بلاقــع()4(.

)1(  انظر: المتقي الهندي / كنز العمال، 8 / 338، حديث: 5647.
)2(  انظر: القرافي / الفروق: 1 / 177.

)3(  انظــر: الحــر العامــلي / وســائل الشــيعة: 11 / 253، 262، بــاب 46 مــن أبــواب جهــاد النفــس، 
العــمال: 2 / 110، حديــث: 2668، 2679،  الهنــدي / كنــز  حديــث: 2 / 36، والمتقــي 

:2680
)4(  انظر: المتقي الهندي / كنز العمال: 8 / 338، حديث:5694. 
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والعقــد   ،)2(َيْمَــان الَْ دْتُــمُ  عَقَّ بمَِــا  تعــالى:  لقولــه  فيهــا)1(،  كفــارة  ولا   
ــارة في  ــر الكف ــدم ذك ــاضي. ولع ــل في الم ــل، ولا ح ــكان الح ــع إم ــور إلا م لا يتص

الحديــث. 

الرابع: ما عدا ذلك، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال.

قاعــدة إنــما يجــوز الحلــف بــالله أو بأســمائه الخاصــة. فــالأول، مثــل: )والواجــب 
وجــوده(.. والأول: الــذي ليــس قبلــه شيء.. وفالــق الحبــة.. وبــارئ النســمة. 

والثــاني، مثــل قولنــا: والله، وهــو اســم للــذات، لجريــان النعــوت عليــه. 
وقيــل)3(: هــو اســم للــذات مــع جملــة الصفــات الإلهيــة، فــإذا قلنــا )الله( فمعنــاه: 
ــلال.  ــوت الج ــمال ونع ــات الك ــي صف ــة، وه ــات الخاص ــة بالصف ــذات الموصوف ال
وهــذا المفهــوم هــو الــذي يعبــد، ويوحــد، وينــزه عــن الشريــك والنظــير، والضــد 

ــل.  ــد والمث والن

ــم  ــن عل ــاني م ــاد المع ــلى آح ــدل إلا ع ــا لا ي ــإن آحاده ــماء ف ــائر الأس ــا س وأم
وقــدرة. أو فعــل منســوب إلى الــذات، مثــل قولنــا: )الرحمــن(: فإنــه اســم للــذات 
ــع  ــذات م ــم لل ــق( اس ــم( و)الخال ــم(، و)العلي ــذا )الرحي ــة. وك ــار الرحم ــع اعتب م

ــي.  ــودي خارج ــف وج ــار وص اعتب

ــذي  ــدس، ال ــي: الق ــلبي(. أعن ــف س ــع )وص ــذات م ــم لل ــدوس( اس و )الق

)1(  وهــو رأي المالكيــة أيضــا، خلافــا للشــافعي. انظــر: ابــن جــزي / القوانــين الفقهيــة: 139 )طبعــة 
لبنان(.

)2(   المائدة: 89.
)3(  انظر: القرافي / الفروق: 3 / 56 )نقله عن بعض العلماء(.
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هــو التطهــير عــن النقائــص. و)بالباقــي( اســم للــذات مــع نســبة وإضافــة، أعنــي: 
البقــاء، وهــو نســبة بــين الوجــود والأزمنــة، إذ هــو اســتمرار الوجــود في الأزمنــة. 

و)الأبــدي( هــو المســتمر مــع جميــع الأزمنــة المســتقبلة، فالباقــي أعــم منــه. 

و )الأزلي( هــو الــذي قــارن وجــوده جميــع الأزمنــة الماضيــة، المحققــة والمقــدرة. 
ــشر  ــط، ولن ــب الضب ــنى بحس ــماء الحس ــلى الأس ــأتي ع ــكاد ت ــارات ت ــذه الاعتب فه
إليهــا إشــارة خفيفــة: )فــالله(: قــد ســبق. و)الرحمــن والرحيــم(: إســمان للمبالغــة 
مــن رحــم، كغضبــان مــن غضــب، وعليــم مــن علــم. والرحمــة لغــة: رقــة القلــب، 
وانعطــاف يقتــي التفضــل والاحســان، ومنــه: الرحــم، لانعطافهــا عــلى مــا فيهــا. 
ــادئ،  ــي هــي أفعــال، دون المب ــات، الت ــار الغاي ــما تؤخــذ باعتب وأســماء الله تعــالى إن

التــي هــي انفعــال.

ــتغني في  ــذي يس ــن: أو: ال ــي في المأموري ــر والنه ــرف بالأم ــك(: المت و )المل
ذاتــه وصفاتــه عــن كل موجــود، ويحتــاج إليــه كل موجــود في ذاتــه وصفاتــه. 
ــه  ــب، وفي صفات ــن العي ــه ع ــلامة في ذات ــلام(: ذو الس ــر. و)الس ــدوس(: ذك و)الق
عــن كل نقــص وآفــة. مصــدر وصــف بــه للمبالغــة. و)المؤمــن(: الــذي أمــن 
ــاف  ــذي لا يخ ــة، أو: ال ــوم القيام ــين ي ــاده المؤمن ــدق عب ــه، أو: المص ــاؤه عذاب أولي
ــم  ــه. و)المهيمــن(: القائ ــذي لا يتصــور أمــن ولا أمــان إلا مــن جهت ظلمــه، أو: ال

ــم. ــم وآجاله ــم وأرزاقه ــه بأعماله ــلى خلق ع

 و)العزيــز(: الغالــب القاهــر: أو: مــا يمتنــع الوصــول إليــه و)الجبــار(: القهــار 
ــي مــن الفقــر، مــن جــره: أي أصلــح كــره، أو: الــذي تنفــذ  والمتســلط، أو المغن

مشــيئته عــلى ســبيل الاجبــار في كل أحــد، ولا تنفــذ فيــه مشــيئة أحــد.
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 و)المتكــر(: ذو الكريــاء، وهــي الملــك، أو: مــا يــرى الملــك حقــيرا بالنســبة إلى 
عظمتــه. و)البــارئ( هــو الــذي خلــق الخلــق بريئــا مــن الاضطــراب. و)الخالــق(: 
هــو المقــدر. و)المصــور(: أي مــن قــد صــور المخترعــات. وتحقيــق هــذه الثلاثــة: أن 
كل مــا يخــرج مــن العــدم إلى الوجــود يفتقــر إلى اخــتراع أولا، ثــم إلى الايجــاد عــلى 
ــذي  ــو ال ــار(: ه ــا. و)الغف ــاد ثالث ــد الايج ــر بع ــم إلى التصوي ــا، ث ــر ثاني ــق التقدي وف
أظهــر الجميــل وســتر القبيــح: و)الوهــاب(: المعطــي كل مــا يحتــاج إليــه لــكل مــن 

يحتــاج إليــه. 

و )الــرازق(: خالــق الأرزاق والمرتزقــة وموصلهــا إليهــم. و)الخافــض الرافع(: 
هــو الــذي يخفــض الكفــار بالاشــقاء، ويرفــع المؤمنــين بالاســعاد. و)المعــز المــذل(: 
هــو الــذي يــؤتي الملــك مــن يشــاء وينزعــه ممــن يشــاء. و)الســميع(: الــذي لا يعــزب 
)عنــه إدراك( مســموع، خفــي أو ظاهــر. و)البصــير(: الــذي لا يعــزب عنــه مــا تحــت 

الثــرى. ومرجعهــما إلى العلــم، لتعاليــه ســبحانه عــن الحاســة والمعــاني القديمــة. 

و )الحليــم(: الــذي يشــاهد معصيــة العصــاة، ويــرى مخالفــة الامــر ثــم لا 
يســارع إلى الانتقــام مــع غايــة قدرتــه. و)العظيــم(: الــذي لا تحيــط بكنهــه العقــول. 
ــذات  ــمال ال ــاء في ك ــير(، ذو الكري ــه. و)الكب ــوق رتبت ــة ف ــذي لا رتب ــلي(: ال و)الع
والصفــات. و)الحفيــظ(: الحافــظ لــدوام الموجــودات، والمزيــل تضــاد العنريات، 

يحفظهــا عــن الفســاد. 

ــدرة،  ــك، والق ــى، والمل ــن: الغن ــلال م ــات الج ــوف بصف ــل(: الموص و )الجلي
والعلــم، والتقديــس عــن النقائــص. و)الرقيب(: هــو العليم الحفيــظ. و)المجيب(: 
ــه.  ــر بكفايت ــه، والمضط ــي بإجابت ــعافه، والداع ــائل بإس ــألة الس ــل مس ــذي يقاب ال
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ــوم.  ــل الأشــياء بأفضــل العل ــم(: العــالم بتفاصي و)الحكي

و )المجيــد(: الشريــف ذاتــه، الجميــل أفعالــه. و)الباعــث(: محــي الخلــق في 
ــمال. أو:  ــاف الك ــه بأوص ــي علي ــود المثن ــو المحم ــد(: ه ــرى. و)الحمي ــأة الأخ النش
ــادة ولا  ــبق م ــلا س ــد ب ــد(: الموج ــدئ المعي ــه. و)المب ــم ل ــاده بطاعته ــلى عب ــي ع المثن
مــدة، والمعيــد لمــا فنــى مــن مخلوقاتــه بالحــشر في يــوم القيامــة. و)المحيــي المميــت(: 

ــاة.  ــوت والحي ــق للم الخال

و )الحــي(: الــدراك الفعــال. و)القيــوم(: القائــم بذاتــه، وبــه قيــام كل موجــود 
في إيجــاده وتدبــيره وحفظــه. و)الماجــد(: مبالغــة في المجــد. و)التــواب(: ميــر 
ــم  ــم(: القاص ــرى. و)المنتق ــد أخ ــرة بع ــم م ــا منه ــاده، وقابله ــة لعب ــباب التوب أس
ظهــور العصــاة، والشــديد العقــاب للطغــاة. و)العفــو(: الــذي يمحــو الســيئات، 

ويتجــاوز عــن المعــاصي.

ــر أمــور  ــذي دب ــوالي(: ال ــة، وهــي شــدة الرحمــة. و)ال ــرؤوف(: ذو الرأف  و)ال
الخلــق ووليهــا ملبــا بولايتهــا، أو: المالــك للأشــياء المســتولي عليهــا. و)الغنــي(: في 

ذاتــه وصفاتــه، والمغنــي لجميــع خلقــه. و)الفتــاح(:

الحاكــم: أو: الــذي بعنايتــه يفتــح كل مغلــق. و)القابــض الباســط(: هــو الــذي 
ــن  ــن هذي ــران ب ــن الق ــة. ويحس ــب الحكم ــتره بحس ــاده، ويق ــلى عب ــرزق ع ــع ال يوس
الاســمين ونظائرهمــا، كالخافــض والرافــع، والمعــز والمــذل، والضــار والنافــع، فإنــه 
أنبــأ عــن القــدرة، وأدل عــلى الحكمــة. فــالأولى لمــن وفــق بحســن الأدب بــين يــدي 
الله تعــالى أن لا يفــرد كل اســم عــن مقابلــه، لمــا فيــه مــن الاعــراب عــن وجــه الحكمة. 

و )الحكــم(: الحاكــم، لمنعــه النــاس عــن الظلــم. و)العــدل(: ذو العــدل، وهــو 
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مصــدر أقيــم مقــام الاســم. و)اللطيــف(: العــالم بغوامــض الأشــياء ثــم يوصلهــا إلى 
المســتصلح بالرفــق دون العنــف: أو: الــر بعبــاده الــذي يوصــل إليهــم مــا ينتفعــون 

بــه في الداريــن، ويهيــئ لهــم أســباب مصالحهــم مــن حيــث لا يحتســبون.

 و)الخبــير(: العــالم بكنــه الشــئ المطلــع عــلى حقيقتــه. و)الغفــور والشــكور(: 
مبنيــان للبالغــة، أي تكثــر مغفرتــه، ويشــكر يســير الطاعــات. و)المقيــت(: المقتــدر، 
أو: خالــق القــوت وموصلــه إلى البــدن. و)الحســيب(: المحاســب، أو: المــكافي، 
فعيــل بمعنــى مفعــل، كأليــم بمعنــى مــؤلم، مــن قولهــم: أحســبني، أي: أعطــاني مــا 

كفــاني.

 و)الواســع(: الغنــي الــذي وســع غنــاه ســائر عبــاده، ووســع رزقه جميــع خلقه. 
ــاده. ويجــوز أن يكــون  ــودود(: المحــب لعب ــكل شــئ. و)ال ــط ب وقيــس: هــو المحي
ــارف،  ــن المع ــم م ــاق إليه ــما س ــه، ب ــوب أوليائ ــه  في قل ــول، أي: مودت ــى مفع بمعن
ــق(:  ــئ. و)الح ــه ش ــب عن ــذي لا يغي ــهيد(: ال ــاف. و)الش ــن الألط ــم م ــر له وأظه

المتحقــق وجــوده، أو: الموجــد للشــئ )عــلى مــا تقتضيــه( الحكمــة.

ــل  ــل: الكفي ــور. وقي ــع الأم ــه جمي ــول إلي ــكافي، أو: الموك ــو ال ــل(: ه  و)الوكي
بــأرزاق العبــاد و)القــوي(: الــذي لا يســتولي عليــه الضعــف والعجــز في حــال مــن 
الأحــوال. و)المتــين(: هــو الشــديد القــوة الــذي لا يعتريه وهــن، ولا يمســه لغوب. 
ــي(:  ــه. و)المح ــر ب ــولي للأم ــين، أو: المت ــاده المؤمن ــر( عب ــم بن ــولي(: )القائ و)ال

الــذي أحــصى كل شــئ بعلمــه، فــلا يعــزب عنــه مثقــال ذرة ولا أصغــر.

 و)الواجــد(: أي الغنــي، مــن الجــدة، أو: الــذي لا يعــوزه شيء، أو: الــذي 
لا يحــول بينــه وبــين مــراده حائــل، مــن الوجــود. و)الواحــد الأحــد(: يــدلان عــلى 
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معنــى الوحدانيــة وعــدم التجــزؤ. وقيــل: الفــرق بينهــما: أن الواحــد: هــو المنفــرد 
بالــذات لا يشــابهه أحــد، والأحــد: المتفــرد بصفاتــه الذاتيــة بحيــث لا يشــاركه فيهــا 
ــج، أي:  ــه الحوائ ــد إلي ــذي تصم ــؤدد ال ــق في الس ــيد الفائ ــد(: الس ــد. و)الصم أح

ــه النــاس في حوائجهــم.  يصمــد إلي

و )القــادر(: الموجــد للشــئ، اختيــارا، و)المتقــدر(: أبلــغ، لاقتضائــه الاطــلاق، 
ولا يوصــف بالقــدرة المطلقــة غــير الله تعــالى. و)المقــدم والمؤخــر(: المنــزل للأشــياء 
في منازلهــا، وترتيبهــا في التكويــن والتصويــر، والأزمنــة والأمكنــة، عــلى مــا تقتضيــه 

 . لحكمة ا

و )الأول والآخــر(: أي لا شــئ قبلــه ولا معــه ولا بعــده. و)الظاهــر(: أي 
بآياتــه الظاهــرة الباهــرة الدالــة عــلى ربوبيتــه ووحدانيتــه، أو: العــالي الغالــب، مــن 

الظهــور.

بمعنــى العلــو والغلبــة، ومنــه قولــه عليــه الســلام: )أنــت الظاهــر فليــس 
فوقــك شــئ(. و)الباطــن(: الــذي لا يســتولي عليــه توهــم الكيفيــة، أو: المحتجــب 

ــا.  ــلي لبصائرن ــر: المتج ــى الظاه ــون معن ــا. ويك ــن أبصارن ع

وقيــل: هــو العــالم بــما ظهــر مــن الأمــور، والمطلــع عــلى مــا بطــن مــن الغيــوب. 
وينبغــي أن يقــرن بــين هذيــن الاســمين أيضــا. و)الــر(: هــو العطــوف عــلى العبــاد 
الــذي عــم بــره جميــع خلقــه، بــر المحســن بتضعيــف الثــواب، والمســيئ بالعفــو عــن 

العقــاب، وبقبــول التوبــة.

ــاء المطلــق  والفضــل العــام.   و)ذو الجــلال والاكــرام(: أي العظمــة: أو: الغن
و)المقســط(: العــادل الــذي لا يجــوز.
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ــات،  ــع للمتباين ــة، أو: الجام ــوم القيام ــق لي ــع الخلائ ــذي يجم ــع(: ال و )الجام
ــاء.  ــد والثن ــاف الحم ــع لأوص ــادات، أو: الجام ــين المتض ــف ب والمؤل

و )المانــع(: أي يمنــع أوليــاءه ويحفظهــم ويحوطهــم  وينرهــم، مــن المنعــة، أو 
يمنــع مــن يســتحق المنــع، والحكمــة في منعــه. واشــتقاقه مــن المنــع، أي الحرمــان، 
لان منعــه ســبحانه حكمــة، وعطــاءه جــود ورحمــة. أو: الــذي يمنــع أســباب الهــلاك 

والنقصــان بــما يخلقــه في الأبــدان الأديــان مــن الأســباب المعــدة للحفــظ. 

ــه  ــور مخلوقات ــور(: المن ــع و)الن ــر وينف ــا ي ــق م ــع(: أي خال ــار الناف و )الض
الوجــود  نــور  أو:  النــار،  واقتبــاس  والقمــر  والشــمس  والكواكــب  بالوجــود 
بالملائكــة والأنبيــاء، أو: دبــر الخلائــق بتدبــيره. و)البديــع(: هــو الــذي فطــر الخلــق 
مبتدعــا لا عــلى مثــال ســبق. و)الــوارث(: هــو الباقــي بعــد فنــاء الخلــق، وترجــع 

ــاء المــلاك.  ــه الامــلاك بعــد فن إلي

الرشــد، وهــو  ذو  أو:  إلى مصالحهــم،  الخلــق  أرشــد  الــذي  )الرشــيد(:  و 
ــل  ــارعة إلى الفع ــلى المس ــة ع ــه العجل ــذي لا تحمل ــو ال ــور(: )ه ــة. و)الصب الحكم
ــه العصــاة، لاســتغنائه عــن التــرع، إذ  ــه، أو:( الــذي لا يعاجــل بعقوبت ــل أوان قب

لا يخــاف الفــوت.

 و)الهــادي( لعبــاده إلى معرفتــه بغــير واســطة، أو بواســطة مــا خلقــه مــن الأدلــة 
عــلى معرفتــه هــدى كل مخلــوق إلى مــا لا بــد لــه  منــه في معاشــه ومعــاده. و)الباقي(: 

هــو الموجــود الواجــب وجــوده لذاتــه، أزلا وأبدا.

وقــد ورد في الكتــاب العزيــز في الأســماء الحســنى )الــرب(: وهــو في الأصــل 
بمعنــى التربيــة، وهــي تبليــغ الشــئ إلى كمالــه شــيئا فشــيئا، ثــم وصــف بــه للمبالغــة، 
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ــه  ــمي ب ــم س ــو رب، ث ــه فه ــه يرب ــن: رب ــت م ــو نع ــل: ه ــدل. وقي ــوم والع كالص
المالــك، لأنــه يحفــظ مــا يملكــه ويربيــه. ولا يطلــق عــلى غــير الله إلا مقيــدا كقولنــا: 

رب الضيعــة. 

ــه تعــالى: ارْجِــعْ إلَِــى رَبِّــكَ)1(. و)المــولى(: هــو النــاصر، والأولى  ــه قول ومن
بمخلوقاتــه، والمتــولي لأمورهــم. و)النصــير(: مبالغــة في النــاصر. و)المحيــط(: أي 
ــق  ــه ش ــق، كأن ــو الش ــرة، وه ــن الفط ــدع، م ــر(: أي المبت ــه. و)الفاط ــامل علم الش

العــدم باخراجهــا منــه. 

ــع مهامهــم،  ــاده جمي ــكافي(: أي يكفــي عب و )العــلام(: مبالغــة في العــالم. و)ال
ــترك العقــاب المســتحق،  ــع عنهــم مؤذياتهــم. و)ذو الطــول(: أي الفضــل، ب ويدف

عاجــلا وآجــلا، لغــير الكافــر.

و )ذو المعــارج(: ذو الدرجــات، التــي هــي مصاعــد الكلــم الطيــب والعمــل 
الصالــح، أو التــي يترقــى فيهــا المؤمنــون، أو في الجنــة. 

ــة، إلى الــذات،  ــا وعنــد المعتزل فائــدة: مرجــع هــذه الأســماء والصفــات، عندن
والعلــم،  والقــدرة،  الــذات، والحيــاة.  إلى:  الأســماء  هــذه  وذلــك لان مرجــع 

والإرادة، والســمع، والبــر، والــكلام.

والأربعــة الأخــيرة ترجــع إلى: العلــم، والقــدرة: والعلــم والقــدرة كافيــان في 
الحيــاة، والعلــم والقــدرة نفــس الــذات، فرجعــت جميعهــا إلى الــذات، إمــا مســتقلة، 
أو إليهــا مــع الســلب أو الإضافــة، أوهمــا، أو إليهــا مــع واحــدة مــن الصفــات 
ــة،  ــادة إضاف ــع زي ــة م ــة، أو إلى صف ــع إضاف ــة م ــورة، أو إلى صف ــة المذك الاعتباري

يوسف: 50.  )1(
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ــة فعــل مــع  ــة فعــل( )4(، أو إلى صف ــة، )أو إلى صف ــة مــع فعــل وإضاف أو إلى صف
ــدة. إضافــة زائ

والثاني: مثل: القدوس، والسلام، والغني، والأحد.

والثالث: كالعلي، والعظيم، والأول، والآخر.

والرابع: كالملك، والعزيز.

والامس: كالعليم، والقدير.

والسادس: كالحليم، والخبير، والشهيد، والمحي.

والسابع: كالقوي، والمتين.

والثامن: كالرحمن، والرحيم، والرؤوف، والودود.

والتاسع: كالخالق، والبارئ، والمصور.

والعاشر: كالمجيد، واللطيف، والكريم)1(.

فائــدة: هــذه كلهــا ورد بهــا الســمع، ولا شيء منهــا يوهــم نقصــا، فلذلــك جــاز 
إطلاقهــا عــلى الله تعــالى إجماعــا. أمــا مــا عداهــا فينقســم أقســاما ثلاثــة:

ــو  ــا، نح ــه إجماع ــع إطلاق ــا، فيمتن ــم نقص ــمع ويوه ــه الس ــرد ب ــا لم ي الأول: م
العــارف والعاقــل، والفطــن، والذكــي، لان المعرفــة، قــد تشــعر بســبق فكــرة، 
والعقــل، هــو المنــع عــما لا يليــق، والفطنــة والــذكاء، يشــعران برعــة الادراك لمــا 

ــة.  ــم الذل ــه يوه ــع، لأن ــذا المتواض ــدرك. وك ــن الم ــاب ع غ

ــه يوهــم تقــدم الشــك. ومــا  ــه يوهــم التأنيــث.. والــداري، لأن والعلامــة، فإن

)1(  انظر هذه الفائدة أيضا في / الفروق: 3 / 56 - 57.
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جــاء في الدعــاء مــن قولهــم: )ل يعلــم ول يــدري مــا هــو إل هــو()1( بوهــم جــواز 
هــذا، فيكــون مرادفــا للعلــم.

الثــاني: مــا ورد بــه الســمع ولكــن إطلاقــه في غــير مــورده يوهــم النقــص، كــما 
ــوز أن  ــلا يج ــم( ف ــتهزئ به ــه: )الله يس ــر الله( وقول ــروا ومك ــالى: )ومك ــه تع في قول

يقــال: يــا مســتهزئ، أو يــا ماكــر، أو يحلــف بــه.

ــذا في  ــد ورد ه ــلان. وق ــر بف ــم امك ــال: الله ــن أن يق ــم  م ــع بعضه ــذا من  وك
ــكلام. ــه ال ــه، ففي ــتهزئ ب ــه، أو لا تس ــتهزئ ب ــم اس ــا: الله ــاح. أم ــوات المصب دع

الثالــث: مــا خــلا عــن الابهــام إلا أنــه لم يــرد بــه الســمع، مثــل: الســخي، 
ــه: الســيد، عنــد بعضهــم، وقــد جــاء في الدعــاء كثــيرا،  والنجــي، والأريحــي. ومن
ــما لم  ــف ع ــلاولى التوق ــم، ف ــيد الكري ــال الس ــث: ق ــض الأحادي ــا في بع وورد أيض
تثبــت التســمية بــه، وإن جــاز أن يطلــق معنــاه عليــه، إذا لم يكــن فيــه إبهــام. وضابــط 
الحلــف بالأســماء: الاختصــاص أو الاشــتراك، مــع أغلبيــة الاطــلاق عــلى الله تعالى.

فائــدة: لــو قــال: واســم الله، فالأقــرب عــدم الانعقــاد، لان الاســم مغايــر 
للمســمى عــلى الصحيــح. ومــن قــال: لان الاســم هــو المســمى، يلزمــه الانعقــاد، 

ــالله.  ــه حلــف ب فكأن

قيــل: وموضــع الخــلاف هــو في المركــب مــن )ا، س، م( لا في مثــل قولنــا: 
ــار، وذهــب، وفضــة، وغيرهــا مــن الأســماء، إذ لا يقــال: لفــظ الحجــر  حجــر، ون
هــو عــين الحجــر حتــى يــؤذي مــن تلفــظ بــه، أو لفــظ النــار عــين النــار حتــى يحــترق 

)1(  ورد في المصبــاح، للكفعمــي: 338، قــولا قريبــا منــه للإمــام الكاظــم )عليــه الســلام(، فقــد ورد 
فيــه بلفــظ: » يــا مــن لا يعلــم ولا يــدري كيــف هــو إلا هــو
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مــن تكلــم بــه. وفي التحقيــق: لفــظ )اســم( موضــوع للقــدر المشــترك بــين الأســماء، 
وأن مســماه لفــظ لا معنــى.

ــه  ــرد، ولكن ــل مط ــم( ب ــظ )اس ــلى لف ــورا ع ــس مقص ــلاف لي ــر أن الخ والظاه
يرجــع إلى الخــلاف في العبــارة، وذلــك لان الاســم إن أريــد بــه اللفــظ، فغــير 
ــلاف  ــف باخت ــيالة، ويختل ــة س ــوات مقطع ــن أص ــف م ــه يتأل ــا، لأن ــمى قطع المس
ــارة، ويتحــد أخــرى، والمســمى ليــس كذلــك. وإن  الأمــم والأعصــار، ويتعــدد ت
أريــد بالاســم الــذات، فهــو المســمى، لكنــه لم يشــتهر في هــذا المعنــى، إلا أن يكــون 

ــه تعــالى: مــن ذلــك قول
 تَبَــارَكَ اسْــمُ رَبِّــكَ  )1( وهــو غــير متعــين، لجــواز إطــلاق التنزيه عــلى الألفاظ 
ــد بالاســم الصفــة، ينقســم  ــزه الــذات. وإن أري ــذات المقدســة، كــما تن ــة عــلى ال الدال
ــا: القديــر، والعليــم،  إلى مــا هــو المســمى والى غــيره. فائــدة: الألــف والــلام  في قولن
والرحمــن، والرحيــم، يمكــن أن تكــون للعهــد، لان كل مخاطــب يعهــد هــذا المدلــول، 
ــة.  ــل في الرجولي ــل: أي الكام ــد الرج ــم: زي ــل قوله ــمال، مث ــون للك ــن أن تك ويمك
قالــه ســيبويه)2(. فعــلى هــذا، الرحمــن: الكامــل في الرحمــة، والعليــم: الكامــل في العلــم. 

ولابــد في الايــمان كلهــا مــن القصــد عندنــا، وإن كانــت بلفــظ صريــح()3(.

)1(  الرحمن: 78.
ــي،  ــاوي، العراق ــارسي، البيض ــر، الف ــن قن ــمان ب ــن عث ــرو ب ــشر، عم ــو ب ــن أو أب ــو الحس ــو أب )2(  ه
ــه.  ــال علي ــو عي ــن في النح ــين والمتأخري ــه: إن المتقدم ــل في حق ــهور، قي ــوي المش ــري، النح الب
ــره في   ــ وق ــنة 18 ه ــدود س ــوفي ح ــل: ت ــا. قي ــش وغيرهم ــد والأخف ــن أحم ــل اب ــن الخلي ــذ ع أخ
شــيراز. وقيــل: تــوفي ســنة 194 ه ــ وعمــره اثنــان وثلاثــون ســنة بمدينــة ســاوة. )القمــي / الكنــى 

والألقــاب: 2 / 301(.
)3(  القواعد والفوائد: ج2 ص 163 – 180.
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المســألة الثانيــة: قاعــدة: )لا يحكم بالنكــول على الاقوى إلا في عشــرة 

مواضع(.

تناول الشهيد الأول هذه القاعدة انشاءاً وبياناً، فقال:

لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في عشرة مواضع:

الحــول،  عــدم(  )أو  الاخــراج  أو  النصــاب  إبــدال  المالــك  دعــوى  الأول: 
الأصــح أنــه مســموع بغــير يمــين. ولــو قلنــا باليمــين، فنــكل أخــذ منــه الحــق، فهــو 
ــة ملــك النصــاب أداء  ــد النكــول، لان قضي ــا قضــاء عن ــا قضــاء بالنكــول، وإم إم
الــزكاة، فــإذا لم يــأت بحجــة أخــذت منــه)1(. وقــال بعضهــم: إذا كان المســتحقون 
ــد. وقيــل)2(:  ــه. وهــو بعي ــم النقــل، حلفــوا وأخــذت من ــا بتحري محصوريــن، وقلن

ــى يقــر أو يحلــف. وقيــل: بــل يخــلى. ــه يحبــس حت ــد نكول عن

ــه  ــذت من ــت، أخ ــت، أو بادل ــه: أخرج ــي كقول ــورة المدع ــل: إن كان بص وقي
عنــد النكــول، وإن كان بصــورة المنكــر كقولــه: لم يحــل الحــول، أو مــا في يــدي 

ــرك. ــي، ت لمكاتب

ــذا،  ــلان ك ــلى ف ــه: لي ع ــت لا وارث ل ــرة مي ــاضي في تذك ــد الق ــاني: إذا وج الث
ــراض.  ــس، والاع ــم، والحب ــه: الحك ــين، ففي ــن اليم ــكل ع ــر ون ــه، فأنك ــى ب فادع
ــة قطعــا. ورجــح بعضهــم:  ــا واجب ــا، لان اليمــين هن وربــما ضعــف الاعــراض هن
للقضــاء بالنكــول، أو عنــده في الأولى دون هــذه، لان هنــاك وجوبــا محققــا ولم يظهــر 

)1(  نقل الشيخ الطوسي هذا الرأي عن بعض الفقهاء. انظر: المبسوط: 8 / 212 - 213.
)2(  وجــه للشــافعية. وانظــر: الغــزالي / الوجيــز: 2 / 160، والســيوطي / الأشــباه والنظائــر: 

.533
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مســقط. ومثــل هــذا: لــو ادعــى الــوصي أن الميــت أوصى للفقــراء، فأنكــر الــوارث 
ونــكل)1(.

ــال:  ــل، أو ق ــه العام ــول واتهم ــل الح ــلام قب ــى الإس ــي إذا ادع ــث: الذم الثال
ــه يحلــف، فلــو  ــا، فإن ــأن الجزيــة لا تســقط هن أســلمت بعــد الحــول، عــلى القــول ب

ــه)2(. ــكل، فالأوج ن

الرابــع: إذا ادعــى الأســير اســتعجال الشــعر بالــدواء، وقلنــا: الانبــات إمــارة 
ــس أو  ــا ان يحب ــل إم ــل، ب ــكل لم يقت ــو ن ــف، فل ــل)3(: يحل ــه، قي ــوغ لا عين ــلى البل ع
يطلــق. الحلــف هنــا مشــكل، لعدم ثبــوت بلوغــه، وهو الــذي ذكره الأصحــاب)4(. 

ــه  ــه، في ــى علي ــكل المدع ــجد، ون ــف أو المس ــر الوق ــى ناظ ــو ادع ــس: ل الام
الأوجــه)5(. وقيــل)6(: تــرد اليمــين عليــه. وليــس بــشيء، إذ لا يحلــف لاثبــات مــال 
غــيره  وقيــل: إن كان ذلــك بســبب بــاشره  بنفســه، ردت، وإن كان باتــلاف المدعــى 

عليــه لم تــرد. وهمــا ضعيفــان.

الســادس: إذا ادعــى ولــد المرتــزق الاحتــلام، وطلــب الــرزق، فالأقــرب 
تصديقــه مــن غــير يمــين، وإلا دار. ولأنــه إن كان كاذبــا فكيــف يحلــف وهــو 

)1(  انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 8 / 214 )نسبه إلى قوم من الفقهاء(.
)2(  أي الأوجــه الثلاثــة وهــي: الحكــم بالنكــول، أو الحبــس إلى أن يقــر أو يحلــف، أو الاعــراض عنــه 

وتليتــه. وقــد ذكرهــا الغــزالي في / الوجيــز: 2 / 160.
)3(  انظر: الغزالي / الوجيز: 2 / 160، والسيوطي / الأشباه والنظائر: 533.

)4(  انظر: الشيخ الطوسي / المبسوط: 8 / 213.
)5(  أي: الأوجــه الثلاثــة المتقدمــة وهــي: الحكــم بالنكــول، أو الحبــس إلى أن يقــر أو يحلــف، أو 

ــه. الاعــراض عنــه وتليت
)6(  قول لبعض الشافعية. انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: 533.
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ــذا  ــة. وه ــت في المرتزق ــكل لم يثب ــان ن ــة، ف ــد التهم ــف عن ــل)1(: يحل ــي؟؟ وقي صب
ــام حجــة. ــما هــو تــرك الحكــم لعــدم قي الموضــع ليــس مــن القضــاء بالنكــول، وإن

الســابع: إذا نــكل الــزوج عــن يمــين الإصابــة بعــد العنــة، ففــي حلــف المــرأة 
وجــه، لإمــكان علمهــا بالقرائــن. فــإن لم نقــل بــه، قــي بالنكــول.

الثامــن: لــو قتــل مــن لا وراث لــه، وهنــاك لــوث)2( أو لبــس، أحلــف المنكــر، 
فــان نــكل، فيــه مــا تقــدم.

التاســع: لــو ادعــت تقــدم الطــلاق عــلى الوضــع، وقــال: لا أدري، لم يقنــع منــه 
بذلــك بــل إمــا أن يحلــف يمينــا جازمــة، أو ينــكل فتحلــف هــي، فــان نكلــت فعليها 
العــدة. وليــس قضــاء بالنكــول عنــد بعضهــم، بــل لان الأصــل بقــاء النــكاح وآثاره 

فيعمــل بــه حتــى يثبــت رافــع.

العــاشر: لــو نــكل المقــذوف عــن اليمــين عــلى عــدم الزنــا، قيــل: يقــى عليــه 
بالنكــول. وقيــل: بــل تــرد اليمــين. وهــو وجــه إن ســمعنا الدعــوى في الأصــل، إذ 

النــص: )أن لا يمــين في حــد()3(.

الحــادي عــشر: إذا ادعــى الــولي مــالا للمــولى عليــه، فأنكــر المدعــى عليــه ونكل 
عــن اليمــين، احتمــل القضــاء بالنكــول، وانتظــار أهليــة المدعى لــه()4(.

)1(  انظر: الغزالي / الوجيز: 2 / 160.
)2(  اللــوث: إمــارة يظــن بهــا صــدق المدعــي فيــما ادعــاه مــن القتــل، كوجــود ذي ســلاح ملطــخ بالــدم 

عنــد قتيــل في دار. انظــر: الطريحــي / مجمــع البحريــن: 2 / 263، مــادة )لــوث(.
)3(  انظر: النوري / مستدرك الوسائل: 3 / 257، باب 30 من أبواب كيفية الحكم، حديث: 6.

)4(  القواعد والفوائد: ج1 ص 412 – 416.
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المسألة الثالثة: قاعدة: )اليمين إما على النفي، وأما على الاثبات(.

هذه القاعدة انشئها الشهيد الأول وبينها، فقال:

اليمــين إمــا عــلى النفــي، وهــي وظيفــة المنكــر المشــار إليهــا في الحديــث، وإمــا 
عــلى الاثبــات، وهــي: في اللعــان، إن جعلنــاه يمينــا، والقســامة مــن المدعــي، ومــع 
الشــاهد الواحــد في موضعــه، واليمــين المــردودة عــلى المدعــي بالــرد أو بالنكــول، 
ويمــين الاســتظهار، ولهــا مــوارد: الميــت والصبــي، والمجنــون، والغائــب مــع البينة.

 ومــن صــور الغيبــة: ان يدعــي المشــتري: أن غائبــا معينــا باعــه هــذا وأقبضــه 
ــن  ــك. وم ــلى ذل ــة ع ــم البين ــع، ويقي ــخ البي ــه فس ــب وأن ــه عي ــر ب ــم ظه ــن، ث الثم
منــع الحكــم عــلى الغائــب، ينصــب الحاكــم لــه وكيــلا ثــم يحلفــه بعــد قيــام البينــة. 
ــة. والأقــرب توقفهــا  ــه، احتياطــا للــمال الخفــي عــن البين والمعــر يحلــف مــع بينت
ــلا،  ــين الوطــئ قب ــو ادعــى العن ــمان. ول ــن الاي ــتدعاء الخصــم، كغيرهــا م عــلى اس

ــكارة،  ــة عــلى الب فأقامــت بين

فقال: لم أبالغ فعادت البكارة، حلفت على أنها بالبكارة الأصلية.

أو على عدم الإصابة وفسخت، فان نكلت حلف، وإن نكل قيل:

ــه يــرب  ــه كحلفهــا. ويحتمــل عــدم الفســخ، لأن لهــا الفســخ، ويكــون نكول
ــة. ــه، والأصــل بقــاء العصمــة. ويمــين دعــوى المواطــاة عــلى القبال نكولهــا بنكول

ــلامته،  ــلى س ــة ع ــر البين ــام الآخ ــو، وأق ــلل العض ــاني ش ــى الج ــو ادع ــل: ل وقي
ــي. ــمال خف ــا لاحت ــا، دفع ــا إذا كان باطن ــا أيض ــف معه حل

ــلازم، وإن كان  ــرار ت ــول الاق ــين قب ــلاف وب ــة الاح ــين شرعي ــس ب ــدة لي قاع
ــه.  ــؤدي إلى نفي ــه ي ــه، لأن ــل يمين ــوغ ولا يقب ــي بالبل ــرار الصب ــل إق ــا: إذ يقب غالب
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ويقبــل يمــين المســتحر في نفــي العبوديــة، ولا يقبــل إقــراره بهــا بعــد دعــواه الحريــة. 

فــان قلــت: طلــب الاحــلاف لتوقــع الاقــرار، فــإذا انتفــى، انتفــى الاحــلاف، 
لعــدم فائدتــه. 

قلــت: الغايــة في الاحــلاف أعــم مــن ذلــك، لأنــه قــد ينــكل فيحلــف المدعــى 
ــة  ــا كالبين ــرار، وإن قلن ــردودة كالإق ــين الم ــا اليم ــة إن قلن ــرم القيم ــه، فيغ ــلى رقيت ع

ثبــت رقــه.

والأصــل فيــه: أن مــن فــوت مــالا أو غــيره عــلى آخــر ثــم رجــع، فــإن كان ممــا 
لا يســتدرك، كالعتــق والقتــل والطــلاق، غــرم، وإن كان ممــا يســتدرك، كالإقــرار 

ــة()1(. بالعــين والشــهادة بالملــك، فالأقــرب الغــرم أيضــا، للحيلول

)1(  القواعد والفوائد: ج1 ص 474 ; 476.
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قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه الصلاة والسلام(:

نَوَاقِــصُ  ظُــوظِ  الْحُ نَوَاقِــصُ  الِإيــمَانِ،  نَوَاقِــصُ  النِّسَــاءَ  إنَِّ  النَّــاسِ  »مَعَــاشِرَ 
؛   ــامِ حَيْضِهِــنَّ يَــامِ فِي أَيَّ ــلَاةِ والصِّ ، فَقُعُودُهُــنَّ عَــنِ الصَّ ــا نُقْصَــانُ إيِمَانِهِــنَّ الْعُقُــولِ؛ فَأَمَّ
ــا  جَــالِ؛ وأَمَّ ــا نُقْصَــانُ حُظُوظهِِــنَّ فَمَوَارِيثُهُــنَّ عَــىَ الأنَْصَــافِ مِــنْ مَوَارِيــثِ الرِّ وأَمَّ

ــدِ«)1(. ــلِ الْوَاحِ جُ ــهَادَةِ الرَّ ــيْنِ كَشَ ــهَادَةُ امْرَأَتَ ــنَّ  فَشَ ــانُ عُقُولِهِ نُقْصَ

ــم  ــث ت ــارات حي ــاب الطه ــابقاً في كت ــرَّ س ــد م ــة ق ــذه الخطب ــهاد به إنّ الاستش
ــلام(:  ــلاة والس ــه الص ــه )علي ــة قول دراس

.» امِ حَيْضِهِنَّ يَامِ فِي أَيَّ لَاةِ والصِّ ، فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّ ا نُقْصَانُ إيِمَانِهِنَّ »فَأَمَّ

وفي هذا الفصل سنتناول قوله )عليه الصلاة والسلام(:

جُلِ الْوَاحِدِ«. نَّ  فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ الرَّ ا نُقْصَانُ عُقُولِهِ »وأَمَّ

ــما شــهادة  ونبحــث حكــم شــهادة النســاء في مــوارد الحقــوق، وهــل يلــزم دائ
امرأتــين أم يكفــي أمــراه واحــدة؟ هــذا مــا ســنتناوله في هــذا الفصــل.

)1(  نهــج البلاغــة، الخطبــة 79 ص 177 بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار، ط العتبــة العلويــة؛ وبتحقيق 
صبحــي الصالــح: الخطبــة )80( ص 106 ط لســنة 1967هـ.
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حكم شهادة النساء في المذاهب الإسلامية

تباينــت أقــوال فقهــاء المذاهــب الإســلامية في حكــم شــهادة النســاء في الحقــوق 
الالهيــة والآدميــة فكانــت عــلى النحــو الاتي والــذي ســنبدئه بالمذهــب الإمامــي.

المسألة الاولى: حكم شهادة النساء في المذهب الإمامي:

ذهب فقهاء الإمامية )أعلى الله شأنهم( إلى تقسيم الشهادات بقسمين:

القسم الأول: ما تعلق في حق الله عز وجل، وفيه مرتبتان.

الأولى: وهــي، الزنــا، واللــواط، والســحق)1(، ويثبــت كل واحــد منهم بشــهادة 
أربعــة رجــال، ويثبــت الزنــا خاصــة بشــهادة ثلاثــة رجــال وامرأتــين ايضــاً، وكذلك 

يثبــت برجلــين واربــع نســاء.

والثانيــة: مــا عــدا الزنــا ممــا فيــه حــد، وهــي: الرقــة، وشرب الخمــر، والــردة، 
والقــذف، وكــذا مــا ليــس بحــد: كالــزكاة والخمــس، والكفــارات، والنــذور، 

ــلام. والإس

وأما القسم الثاني: وهو حق الآدمي، وفيه ثلاثة مراتب:

 الأولى: ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين.

 والثانية: ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين.

)1(  قواعد الاحكام للعلامة الحلي: ج3 ص 499.
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ــا القســم  ــردات ومنظــمات)1(. فأم ــت بالرجــال والنســاء منف ــا يثب ــة: م  والثالث
الأول، وهــو حــق الله فــلا يثبــت شيء مــن حقــوق الله تعــالى بشــاهد وامرأتــين، ولا 

بشــاهد ويمــين، ولا بشــهادة النســاء منفــردات ولــو كثــره)2(.

وفيــما يتعلــق بحقــوق الآدمــي ومــا ارتبــط بأحــكام شــهادة النســاء فيهــا فقــد 
تناولــه الشــيخ محمــد حســن الجواهــري )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت 1266هـــ( 
مســتعرضاً لأقــوال فقهــاء المذهــب وذلــك في شرحــه لقــول المحقــق الحــلي )عليــه 

الرحمــة والرضــوان(، فقــال:

)وأما حقوق الآدمي فثلاثة:

 الأول: منهــا مــا لا يثبــت إلا بشــاهدين ذكريــن فــلا يجــزئ فيــه النســاء منضمــة 
ــاب  ــط الأصح ــدروس ضب ــاهد، وفي ال ــع الش ــين م ــراد ولا اليم ــن الانف ــلًا م فض
ــف  ــال، وفي كش ــه الم ــود من ــالاً ولا لمقص ــس م ــوق لي ــن حق ــا كان م ــكل م ــك ب ذل
اللثــام: وهــو مــا يطلــع عليــه الرجــال غالبــاً ومــا لا يكــون مــالاً ولا المقصــود منــه 

المــال ولكــن لم أقــف في النصــوص عــلى مــا يفيــده، بــل فيهــا مــا ينافيــه.

 وكيــف كان فالــذي عــده المصنــف مــن ذلــك كغــيره هو الطــلاق بل عــن الغنية 
الاجمــاع عليــه، لكــن عــن المبســوط أنــه قــوى ثبوتــه بشــهادة النســاء منضــمات، بــل 
في المســالك نســبته إلى جماعــة أيضــا وإن كنــا لم نتحقــق منهــم إلا مــا يحكــى عــن أبي 

عــلي أنــه قــال: لا بــأس بشــهادتهن مــع الرجــال في الحــدود والأنســاب والطــلاق.

وعــلى كل حــال لا ريــب في ضعفــه، للأصــل والنصــوص الكثــيرة كصحيــح 

)1(  المصدر السابق.
)2(  شرائع الإسلام للمحقق الحلي: ج4 ص 922.
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الحلبــي)1( عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( أنــه ســئل عــن شــهادة النســاء في النــكاح 
فقــال: 

»يجوز إذا كان معهن رجل«. 

وكان علي )عليه السلام( يقول:

»ل أجيزها في الطلاق الحديث«.

 وخر إبراهيم الحارثي)2( سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول:

ــهدوا  ــه ويش ــروا إلي ــال أن ينظ ــتطيع الرج ــا ل يس ــاء في م ــهادة النس ــوز ش  »تج
عليــه، وتجــوز شــهادتن في النــكاح، ول تجــوز في الطــلاق ول في الــدم«. الحديــث. 

وخــر محمــد بــن الفضيــل)3( ســألت أبــا الحســن الرضــا )عليــه الســلام( قلــت 
لــه: تجــوز شــهادة النســاء في نــكاح أو طــلاق أو رجــم؟ قــال: 

»تجــوز شــهادة النســاء في مــا ل يســتطيع الرجــال أن ينظــروا إليــه وليــس معهــن 
رجــل، وتجــوز شــهادتن في النــكاح إذا كان معهــن رجــل، وتجــوز شــهادتن في حــد 
ــوة في  ــع نس ــين وأرب ــهادة رجل ــوز ش ــان، ول تج ــال وامرأت ــة رج ــا إذا كان ثلاث الزن

الزنــا والرجــم ول تجــوز شــهادتن في الطــلاق ول الــدم«.

  إلى غــير ذلــك مــن النصــوص التــي يمكــن دعــوى كونــه مقطوعــا بــه منهــا إن 
لم يمكــن دعــوى تواترهــا، ومــع ذلــك ســالمة عــن المعــارض بالخصــوص. نعــم في 
كشــف اللثــام احتــمال كــون المــراد شــهادتهن حــين الطــلاق، وهــو مــع بعــده فيهــا 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 5 - 7 - 50.

)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 5 - 7 - 50.

)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 5 - 7 - 50.
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مــا لا يقبلــه، كالمــروي عــن العلــل والعيــون بأســانيده إلى محمــد بــن ســنان)1( عــن 
الرضــا )عليــه الســلام( في مــا كتــب إليــه مــن العلــل  وعلــة تــرك شــهادة النســاء في 
الطــلاق والهــلال لضعفهــن عــن الرؤيــة ومحاباتهــن النســاء في الطــلاق، فلذلــك لا 
تجــوز شــهادتهن إلا في موضــع ضرورة، مثــل شــهادة القابلــة، ومــا لا يجــوز للرجــال 

أن ينظــروا إليــه  وغــيره.
وفي خــر داود بــن الحصين)2(عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( ســألته عــن 

ــال -:  ــن - إلى أن ق ــل معه ــلا رج ــكاح ب ــاء في الن ــهادة النس ش
ــد  ــكاح عن ــين في الن ــهادة المرأت ــز ش ــلام( يجي ــه الس ــين )علي ــر المؤمن »وكان أم

النــكار، ول يجيــز في الطــلاق إل شــاهدين عدلــين«.

 فقلت: أتى ذكر الله تعالى: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتاَنِ﴾؟)3( فقال:

 »ذلــك في الديــن إذا لم يكــن رجــلان فرجــل وامرأتــان ورجــل واحــد ويمــين 
المدعــي إذا لم يكــن امرأتــان، قــضى بذلــك رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وأمــر 

المؤمنــين )عليــه الســلام( بعــده عندكــم وغرهمــا«.
ــد  ــين، وق ــاهد واليم ــا بالش ــه أيض ــزاء في ــدم الاجت ــتفاد ع ــير يس ــن الأخ   وم

ــاء.  ــاب القض ــه في كت ــكلام في ــدم ال تق
 وأمــا الخلــع فظاهــر المصنــف والأكثــر عــلى مــا في كشــف اللثــام بــل المشــهور 
في المســالك أنــه كالطــلاق في اعتبــار الشــاهدين فيــه وإن كان المدعــى بــه الــزوج، 
لأنــه حينئــذ وإن تضمــن مــالا إلا أنــه طــلاق، وفي المســالك متضمــن أيضــا 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 5 - 7 - 50.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 35.

)3(  البقرة: 282.
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ــة والمــال تابــع كــما  ــه بالــذات البينون ــة، والحجــة لا تتبعــض، والمقصــود من البينون
ــام. ــف اللث في كش

 نعــم قــال فيــه: لا بــد مــن النــزاع في البينونــة أو الطــلاق، فلــو اتفقا عــلى الطلاق 
واختلفــا في أنــه بالخلــع أولا فــلا شــبهة في أنــه نــزاع في المــال إلا أن تكــون المــرأة هــي 
ــاء في  ــاب القض ــك في كت ــق ذل ــت تحقي ــد عرف ــت: ق ــه قل ــل رجعت ــه لتبط ــة ل المدعي
بحــث الشــاهد واليمــين  بــل عــن بعــض ثبوتــه إن ادعــاه الــزوج بشــاهد وامرأتــين، 

لثبــوت المــال بهــم، والمــال هنــا ليــس إلا عوضــا للطــلاق، فيتبعــه في الثبــوت.

و أمــا الوكالــة والوصيــة إليــه والنســب ورؤيــة الأهلــة وإن اســتلزم الأخــيران 
الإرث وحلــول آجــال الديــون فالمشــهور فيهــا أيضــا ذلــك، بــل عــن الغنيــة الاجماع 
ــادق  ــول الص ــا ق ــتفيضة، منه ــة مس ــوص في الأهل ــما أن النص ــة، ك ــه في الأهل علي

)عليــه الســلام( في خــر حمــاد بــن عثــمان)1(: 

»ل تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ول يقبل في الهلال إل رجلان عدلن«.

 وقول أحدهما )عليهما السلام( في صحيح العلاء)2(: 

»ل تجوز شهادة النساء في الهلال«.

نعم قال الصادق )عليه السلام( في خر داود بن الحصين)3(:

ــأس في  ــين، ول ب ــين عدل ــهادة رجل ــر إل ش ــاء في الفط ــهادة النس ــوز ش  »ل تج
ــو امــرأة واحــدة«. الصــوم بشــهادة النســاء ول

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 17 - 18 - 36
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 17 - 18 - 36
)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 17 - 18 - 36
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 ولا دلالــة فيــه عــلى ثبــوت الهــلال بذلــك، بــل أقصاه جــواز الصوم اســتظهارا. 
ــك،  ــع ذل ــين في جمي ــاهد والامرأت ــول الش ــوى قب ــه ق ــوط أن ــن المبس ــن ع ــذا ولك ه
وقــد ســمعت كلام أبي عــلي الســابق، كــما أنــك قــد ســمعت مــا تقــدم لنــا في كتــاب 

القضــاء في بحــث الشــاهد واليمــين فلاحــظ وتدبــر. 

ــا  ــه يعلــم الحــال في العتــق والقصــاص والنــكاح وإن قــال المصنــف هن بــل من
فيهــا: تــردد، أظهــره كــما في القواعــد أيضــا )ثبوتــه بالشــاهد والمرأتــين( وفاقــا 
ــتبصار  ــع والاس ــن المقن ــي ع ــاني وللمحك ــوط في الأول والث ــن المبس ــي ع للمحك
ــت  ــا يثب ــاد م ــين، لاتح ــاهد واليم ــوت بالش ــا بالثب ــول أيض ــه الق ــاني، ويلزم في الث
بهــما، أمــا العتــق فلأنــه مــالي أو مــن حقــوق الآدميــين التــي هــي موضــوع الشــاهد 

واليمــين في النصــوص.)1( 

وينــدرج فيهــا حينئــذ النــكاح والقصــاص، مضافــا إلى مــا فيهــما مــن النصــوص 
بالخصــوص المتقدمــة ســابقا في النــكاح. مضافــا إلى خــر زرارة)2( ســأل الباقــر 

)عليــه الســلام( عــن شــهادة النســاء تجــوز في النــكاح، قــال: 

»نعم ول تجوز في الطلاق«

- إلى أن قال -: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال:

 »ل«.

 وقال أمير المؤمنين )عليه السلام( في خر الكناني)3(:

)1(  الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42.
)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42.
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»شهادة النساء تجوز في النكاح«

- وقال فيه أيضا -: 

»تجوز شهادتن في الدم مع الرجال«.

ــوز  ــلام( أتج ــه الس ــادق )علي ــألا الص ــران)1( س ــن حم ــل واب ــح جمي  وفي صحي
ــال:  ــدود؟ ق ــاء في الح ــهادة النس ش

»في القتل وحده، إن عليا )عليه السلام( كان يقول: ل يبطل دم امرئ مسلم«.

ــد الشــحام)2( قلــت: أفتجــوز شــهادة النســاء مــع الرجــال في   وفي مضمــر زي
الــدم؟ قــال:

»نعم«.

وفي خر أبي بصير)3( المضمر سألته عن شهادة النساء، فقال: 

»تجــوز شــهادة النســاء وحدهــن عــى مــا ل يســتطيع الرجــال النظــر إليــه، وتجوز 
شــهادة النســاء في النــكاح إذا كان معهــن رجل«.

ــكاح إلا خــر  ــل لا أجــد لهــا معارضــا في الن إلى غــير ذلــك مــن النصــوص. ب
ــه كان يقــول: ــه عــن عــلي )عليهــم الســلام(  أن الســكوني عــن جعفــر عــن أبي

»شــهادة النســاء ل تجــوز في نــكاح ول طــلاق ول في حــدود إل في الديــون ومــا 
ل يســتطيع الرجــال النظــر إليــه«.

ــل  ــوه - محتم ــن وج ــابقة م ــار الس ــة الأخب ــن معارض ــوره ع ــع قص ــو - م وه

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42.

)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42.

)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42.
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ــا  ــألت الرض ــى)1( س ــن عيس ــماعيل ب ــر إس ــما في خ ــردات، ك ــهادتهن منف لإرادة ش
)عليــه الســلام( هــل تجــوز شــهادة النســاء في التزويــج مــن غــير أن يكــون معهــن 

ــم: ــتقيم. نع ــذا لا يس ــال: )ل(. ه ــل؟ ق رج

 هــي متعارضــة في الــدم كــما ســمعته في النصــوص الســابقة، مضافــا إلى مــا في 
خــر محمــد بــن قيــس)2( عــن أبي جعفــر )عليــه الســلام( قــال: قــى أمــير المؤمنــين 
)عليــه الســلام( في غــلام شــهدت عليــه امــرأة أنــه دفــع غلامــا في بئــر فقتلــه، فأجــاز 

شــهادة المــرأة بحســاب شــهادة المــرأة.

 وعــن الصــدوق روايتــه باســقاط قولــه: بحســاب وفي خــر عبــد الله بــن 
الحكــم)3( ســألت أبــا عبــد الله )عليــه الســلام( عــن امــرأة شــهدت عــلى رجــل أنــه 

ــال: ــمات، فق ــر ف ــا في بئ ــع صبي دف

»عى الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة«.

 وما في خر محمد بن مسلم)4( عن أبي عبد الله )عليه السلام(: 

»ل تجوز شهادة النساء في القتل«.

 وما في خر غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه )عليهما السلام(:

 »ل تجوز شهادة النساء في الحدود ول في القود«. 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30.

)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30.

)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30.

)4(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30.
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ومــا في خــر موســى بــن إســماعيل بــن جعفــر)1( عــن أبيــه عــن آبائــه عــن عــلي 
)عليهــم الســلام(:

»ول تجوز شهادة النساء في الحدود ول في القود«.

 وعــن الشــيخ الجمــع بينهــا بعــدم قبــول شــهادتهن ولــو مــع الرجــال في 
القصــاص، أمــا الديــة فتثبــت بشــهادتهن، ونســبه المصنــف في كتــاب القصــاص إلى 
النــدرة، لكــن في المســالك نســبته إلى جمــع كثــير وإن كنــا لم نتحققــه مــع شــدة مخالفتــه 
للقواعــد، ضرورة كــون المفــروض شــهادتهن بــما يقتــي القصــاص، نعــم لا بــأس 
بقبــول شــهادتهن بالقتــل المقتــي للديــة، وإذا أمكــن الجمــع بــين النصــوص بذلــك 
كان أولى، وإلا كان الترجيــح للنصــوص النافيــة قبــول شــهادتهن فيــه، وأمــا الجمــع 
بينهــا بحمــل النافيــة عــلى شــهادتهن منفــردات والمثبتــة عــلى صــورة الانضــمام مــع 

رجــل فــلا يقبلــه ظاهــر بعضهــا أو أكثرهــا.

 هــذا وفي المســالك واعلــم أن محــل الاشــكال شــهادتهن منضــمات إلى الرجــال، 
ــول  ــلاح بقب ــول أبي الص ــذ ق ــا، وش ــهادتهن قطع ــل ش ــلا تقب ــراد ف ــلى الانف ــا ع أم
شــهادة امرأتــين في نصــف ديــة النفــس والعضــو والجــراح والمــرأة الواحــدة في الربع 
قلــت: وهــو كذلــك إذا كان المــراد بالانفــراد حتــى عــن اليمــين أمــا معــه فالظاهــر 
قبــول المرأتــين في مــا يوجــب الديــة كالرجــل مــع اليمــين، لمــا عرفتــه ســابقا وتعرفــه 

عــن قريــب إن شــاء الله. 

ــن  ــتفاد م ــاء أن المس ــاب القض ــا في كت ــد ذكرن ــا ق ــك أن ــى علي ــه لا يخف ــم إن ث
النصــوص ثبــوت كل حــق مــن حقــوق الآدميــين بالشــاهد واليمــين إلا مــا خــرج 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 39 - 26 - 33 - 28 - 29 - 30.
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بأدلــة مخصوصــة مــن إجمــاع أو غــيره، ومــن ذلــك ينفتــح لــك بــاب عظيــم في جميــع 
محــال الخــلاف، والظاهــر قيــام المرأتــين مــع اليمــين مقامــه في ذلــك كقيــام المرأتــين 

ــر ذلــك إن شــاء الله.  مــع الشــاهد مقامــه في موضوعــه، كــما تســمع تحري

ــين  ــاهد وامرأت ــاهدين وبش ــت بش ــا يثب ــي )م ــوق الآدم ــا أي حق ــاني منه والث
وبشــاهد ويمــين، وهــو الديــون والأمــوال، كالقــرض والقــراض والغصــب، 
ــاقاة  ــارة والمس ــح والإج ــلم والصل ــرف والس ــع وال ــات، كالبي ــود المعاوض وعق
والرهــن والوصيــة لــه والجنايــة التــي توجــب الديــة( كالخطــأ وشــبه العمــد وقتــل 
الحــر العبــد والأب الولــد والمســلم الذمــي والصبــي والمجنــون وغيرهمــا، والمأمومــة 
والجائفــة وكــر العظــام وغــير ذلــك ممــا كان متعلــق الدعــوى فيــه مــالا أو مقصودا 

منــه المــال، فــإن ذلــك هــو الضابــط عندهــم لهــذا القســم.

قال الله تعالى:

فَرَجُــلٌ  رَجُلَيْــنِ  يَكُونـَـا  لَــمْ  فَــإِنْ  رِجَالِكُــمْ  مِــنْ   ﴿وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ 
ـانِ﴾)1(. وَامْرَأَتَـ

ــه الســلام(  تجــوز شــهادة النســاء  ــح الحلبــي)2( عــن الصــادق )علي وفي صحي
مــع الرجــل في الديــن، قــال: نعــم وفي خــر محمــد بــن خالــد الصــيرفي)3( كتبــت إلى 
الكاظــم )عليــه الســلام( في رجــل مــات ولــه أم ولــد وقــد جعــل لهــا ســيدها شــيئا 

في حياتــه ثــم مــات؟

)1(  البقرة:  282.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 35.

)3(  الوســائل - البــاب - 24 - مــن كتــاب الشــهادات - الحديــث 47 عــن يحيــى بــن خالــد الصــيرفي 
وفي الفقيــه ج3 ص 32 الحســين بــن خالــد الصــيرفي.
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 فكتــب: »لهــا مــا أتاهــا ســيدها في حياتــه معــروف ذلــك لهــا، يقبــل عــى ذلــك 
شــهادة الرجــل والمــرأة والــدم غــر المتهمــين«.

 وقال الباقر )عليه السلام( في خر محمد بن مسلم)1(: 

ــع  ــه خــب م ــم من ــا بشــهادة الرجــل الواحــد إذا عل ــا أخذن ــر إلين ــو كان الأم »ل
ــاس«. ــوق الن ــم في حق ــين الص يم

وقال الصادق )عليه السلام( في خره أيضا: 

ــن شــهادة رجــل واحــد  ــز في الدي ــه( يجي ــه وآل »كان رســول الله )صــى الله علي
ــن« ويمــين صاحــب الدي

وفي خــر أبي بصــير)2(: كان رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( يقــي بشــاهد 
ــه  ــن الحصــين عــن الصــادق )علي واحــد ويمــين وقــد ســمعت مــا في خــر داود ب
الســلام()3( إلى غــير ذلــك مــن الأدلــة المعتضــدة بفتــوى الأصحــاب قديــما وحديثــا.

نعــم عــن الخــلاف وموضــع مــن المبســوط منــع قبــول امرأتــين ورجــل في 
الوديعــة، وحملــه الفاضــل - عــلى مــا قيــل - عــلى دعــوى الودعــي لا المالــك، وفيــه 
أن الودعــي ينفــي عنــه الضــمان وهــو مــال، وعــن النهايــة أنــه لم يذكــر إلا الديــن، 
وعــن المقنــع إلا قبــول شــهادتهن في الديــن، وعــن المراســم والغنيــة والاصبــاح ضم 
ــون والأمــوال، لكــن عــن  اليمــين إلى الشــاهد في الديــن خاصــة وامرأتــين في الدي
المختلــف أنــه لا منافــاة بــين مــا في النهايــة ومــا في غيرهــا، لأن مقصــوده مــن الديــن 

)1(  الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 1 - 5 من كتاب القضاء.

)2(  الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 1 - 5 من كتاب القضاء.
)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 35.
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المــال، وهــذا جــار في غيرهــا أيضــا.

ــي في  ــين المدع ــع يم ــد م ــهادة الواح ــي بش ــا ويق ــاح منه ــن الاصب ــم: ع  نع
ــب في  ــال، ولا ري ــه الم ــود من ــالا أو المقص ــا كان م ــل: كل م ــة، وقي ــون خاص الدي
ضعفــه، بــل قــد عرفــت ســابقا ظهــور النصــوص في إثبــات جميــع حقــوق الآدميــين 
بــه. نعــم قــد يناقــش في ثبــوت غــير الديــن بالشــاهد والمرأتــين، لاختصــاص الأدلــة 
ــن  ــر داود ب ــن خ ــمعته م ــا س ــد م ــا بع ــك، خصوص ــة)1( بذل ــى الآي ــورة حت المزب
الحصــين )2( الــوارد في تفســيرها، وخــر محمــد بــن خالــد)3( الــوارد في الوصيــة 

ــة. ــا وصي ــرأة، لأنه ــس الام ــل وجن ــس الرج ــهادة جن ــا بش ــر في إرادة ثبوته ظاه

 لكــن قــد يدفــع بظهــور مــا في ذيــل الآيــة )4( مــن الاشــهاد عــلى البيــع في إرادة 
الاشــهاد الســابق الــذي كان منــه الرجــل والمرأتــان متمــما بعــدم القــول بالفصــل، 
وبظهــور خــر محمــد بــن خالــد المزبــور في أن الشــاهد واليمــين قائــم مقــام الشــاهد 
والمرأتــين، وحينئــذ فهــما أولى مــن اليمــين مــع الرجــل، وبــما ورد)5(مــن إثبــات الحــق 

بالامرأتــين مــع اليمــين. 

بــل الظاهــر ثبــوت ذلــك كلــه بهــما مــع اليمــين وفاقــا للمشــهور شــهرة عظيمــة، 
بــل عــن الشــيخ في الخــلاف الاجمــاع عليــه، لصحيــح منصــور بــن حــازم)6( قــال:  

)1(   البقرة: 2 -  282.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 35.

)3(  المتقدم في ص 166
)4(   البقرة: 2 -  282.

)5(  الوسائل - الباب - 15 - من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء.
)6(  الوسائل - الباب - 15 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 4 - 1 - 3 - من كتاب القضاء.
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حدثنــي الثقــة أبي الحســن )عليــه الســلام( قــال: 

»إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز«.

  ونحــوه صحيحــه الآخــر)1( مــن دون إرســال، ويمكــن أن يكــون قــد ســمعه 
ــليم لا  ــد التس ــما بع ــة في صحته ــرى، والمناقش ــة أخ ــطة الثق ــارة وبواس ــافهة ت مش
ــن  ــي)2( ع ــح الحلب ــما في صحي ــة ب ــدا في الجمل ــمعت مؤي ــما س ــار ب ــدح، للانجب تق

ــه(:  ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــلام( أن رس ــه الس ــادق )علي الص

»أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل«.

 بعــد الاجمــاع إلا النــادر عــلى عــدم قبولهــن بــدون اليمــين في الدين كما ســتعرف، 
وحســنه عنــه )عليه الســلام( أيضــا)3( أن رســول الله )صلى الله عليــه وآله(:

 »أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين«.

 أن حقــه لحــق وبغــير ذلــك ممــا يــدل باطلاقــه عــلى قيــام الامرأتــين مقــام 
ــاء  ــح وقض ــر والتنقي ــن الرائ ــي ع ــح المحك ــو صري ــما ه ــع ك ــما في الناف ــل. ف الرج
التحريــر وإن رجــع عنــه في الشــهادات وظاهــر ســلار والغنيــة مــن العــدم لا يخلــو 
مــن منــع وإن كان الحــلي منهــم معــذورا عــلى أصلــه، ولــذا قــال: جعلهــما بمنزلــة 
رجــل يحتــاج إلى دليــل وليــس، وحملهــما عــلى الرجــل قيــاس، والاجمــاع غــير منعقد، 
والأخبــار غــير متواتــرة، فــإن وجــدت فهــي نــوادر شــواذ، والأصــل بــراءة الذمــة، 
ــاع أو  ــا إجم ــرة، إم ــة قاه ــاج إلى أدل ــه يحت ــا فإن ــما شرعي ــهادتهما حك ــت بش ــن أثب فم

)1(  الوسائل - الباب - 15 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 4 - 1 - 3 - من كتاب القضاء.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 20.

)3(  الوسائل - الباب - 15 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 4 - 1 - 3 - من كتاب القضاء.
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تواتــر أخبــار أو قــرآن وجميــع ذلــك خــال منــه أمــا عــلى أصولنــا فــلا يــأتي ذلــك، لمــا 
عرفــت، ولأن الشــارع قــد أقــام في الديــون كلا مــن المرأتــين واليمــين مقــام الرجل، 
فيقــوم المجمــوع مقــام رجلــين، لاشــتماله عــلى كلا البدلــين، وهــذا إن لم يكــن قاطعا 

لاحتــمال اســتناد القبــول في الموضعــين إلى وجــود أقــوى شــطري الحجــة.

ــن  ــن اب ــمعته م ــا س ــب م ــن الغري ــة. وم ــد في الجمل ــن التأيي ــو م ــن لا يخل  لك
إدريــس وتبعــه المقــداد مــن دعــوى نــدرة النصــوص المزبــورة وشــذوذها مــع أنــه 
ــف،  ــوى المصن ــلاف فت ــادر، لاخت ــه إلا الن ــر عن ــن تأخ ــه ولا م ــا رادا قبل ــر له لم ن
ــم في  ــه بالحك ــن قطع ــلا ع ــه فض ــك في ــن ذل ــع ع ــد رج ــر ق ــل في التحري والفاض
باقــي كتبــه، ومــن هنــا يمكــن دعــوى تحصيــل الاجمــاع عــلى ذلــك، بــل قــد يســتفاد 
ــورة أن موضوعهــما موضــوع الشــاهد واليمــين، وهــو كل حــق،  ــة المزب مــن الأدل

ــور. ــر المزب ــلاق الخ لاط

وتنقــح مــن جميــع مــا ذكرنــا اتحــاد موضــوع الثلاثــة أي الشــاهد واليمــين 
والشــاهد والمرأتــين والمرأتــين مــع اليمــين، وهــو كل حــق آدمــي أو المــالي منــه 
ــهادة  ــل ش ــم لا تقب ــين، نع ــاهد واليم ــاه في الش ــذي قدمن ــث ال ــلى البح ــة ع خاص
النســاء منفــردات في شيء مــن ذلــك وإن كثــرن بــلا خــلاف محقــق أجــده وإن 
ــلى  ــه ع ــة في ــذي لا دلال ــابق ال ــي)1( الس ــح الحلب ــر لصحي ــي الرائ ــله في محك أرس

الانفــراد عــن اليمــين، وعــن الحســن قــد روي عنهــم )عليهــم الســلام(: 

»أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جائز«.

 ثم ذكر أنه لم يقف على حقيقته، وأنه لم يصح عنده من طريق المؤمنين.

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 20.
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وكيــف كان فقــد بــان لــك ممــا ذكرنــاه الوجــه في قــول المصنــف: وفي الوقــف 
ــت  ــه يثب ــراج أن ــس وال ــن إدري ــوط واب ــن المبس ــي ع ــا للمحك ــره وفاق ــردد، أظه ت
بشــاهد وامرأتــين وبشــاهد ويمــين إن كان عــلى محصــور، ولكونه من حقــوق الناس 
ــاع عــن نقلــه، وذلــك لا  ــع أحــكام الملــك عــدا الامتن ــه جمي قطعــا، بــل تجــري علي
يخرجــه عــن الملكيــة كأم الولــد، عــلى أنــه قــد يجــوز بيعــه في بعــض الأحــوال، خلافــا 
للمحكــي عــن الخــلاف بنــاء عــلى عــدم الانتقــال ســواء قلنــا بالانتقــال إليــه تعــالى 
أو البقــاء عــلى ملــك الواقــف، واحتمــل القبــول عليــه أيضــا، خصوصــا عــلى البقــاء 
ــاء عــلى أن المقصــود مــن الوقــف المنفعــة، وهــي مــال. ولا  عــلى ملــك الواقــف بن
يخفــى عليــك مــا فيــه بعــد الإحاطــة بــما قلنــاه هنــا وبــما أســلفناه في كتــاب الوقــف 

مــن انتقــال الموقــوف إلى الموقــوف عليــه إن عامــا فعــام وإن خاصــا فخــاص.

الــكلام في حقــوق الأمــوال كالأجــل والخيــار اشــتراطا وانقضــاء  وكــذا 
ــة أو غيرهــا مــن  والشــفعة وفســخ العقــد المتعلــق بالأمــوال وقبــض نجــوم الكتاب
الأمــوال، لأن جميعهــا حــق آدمــي، بــل المقصــود منهــا أجمــع ثبــوت مــال أو زوالــه، 
بــل وكــذا النجــم الأخــير مــن الكتابــة وإن توقــف فيــه الفاضــل في القواعــد، لكنــه 

ــاه.  ــاء عــلى مــا ذكرن في غــير محلــه، خصوصــا بن

و الثالــث مــن حقــوق الآدمــي: )مــا يثبــت بالرجــال والنســاء منفــردات 
الباطنــة(. النســاء  وعيــوب  والســتهلال  الــولدة  وهــو  ومنضــمات، 

ــلاع  ــر اط ــا يع ــه م ــوه، وضابط ــرج ونح ــرة كالع ــوه لا الظاه ــرن ونح  كالق
الرجــال عليــه غالبــا بــلا خــلاف أجــده في ثبــوت ذلــك بشــهادتهن منفــردات كــما 
ــح  ــتفيضة. كصحي ــرة المس ــة وللمعت ــيس الحاج ــام، لمس ــف اللث ــه في كش ــترف ب اع
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العــلاء)1( عــن أحدهمــا )عليهــما الســلام( ســألته هــل تجــوز شــهادتهن وحدهــن؟ 
قــال: 

»نعم في العذرة والنفساء«.

  وخر داود بن سرحان عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال:

»أجيــز شــهادة النســاء في الغــلام صــاح أو لم يصــح، وفي كل شيء ل ينظــر إليــه 
الرجــال تجــوز شــهادة النســاء فيــه«.

 وقال الصادق )عليه السلام( في صحيح ابن سنان)2(: 

»تجــوز شــهادة النســاء وحدهــن في كل مــا ل يجــوز للرجــال النظــر إليــه، وتجــوز 
شــهادة القابلــة وحدهــا في المنفــوس«.

 وقال )عليه السلام( أيضا في خر السكوني)3(: 

»أتي أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام( بامــرأة بكــر زعمــوا أنهــا زنــت فأمــر النســاء 
فنظــرن إليهــا فقلــن هــي عــذراء، فقــال: مــا كنــت لأضرب مــن عليهــا خاتــم مــن 

الله تعــالى، وكان يجيــز شــهادة النســاء في مثــل هــذا«.

 وقــال )عليــه الســلام( أيضــا في خــره الآخــر)4( في امــرأة ادعــت أنــه قــد 
حاضــت ثــلاث حيــض في شــهر واحــد: 

»كلفــوا نســوة مــن بطانتهــا أن حيضهــا كان في مــا مــضى عــى مــا ادعــت، فــإن 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 18 - 12 - 10.

)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 18 - 12 - 10.
)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44.
)4(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44.
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شــهدن صدقــت، وإل فهــي كاذبــة«.

 وفي مضمــر عبــد الرحمــان بــن أبي عبــد الله )1( ســألته عــن المــرأة يحرهــا وليس 
عندهــا إلا امــرأة أتجــوز شــهادتها أم لا تجــوز؟ فقال: 

»تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة«.

 وفي صحيح الحلبي وحسنه)2(:

 »تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة«.

 وفي خر ابن بكير: 

»تجوز شهادة النساء في النفاس والعذرة«.

 وفي خره الآخر:

 »تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب ل يراه الرجال«.

 وفي خــر زرارة  عــن أحدهمــا )عليهــما الســلام( في أربعــة شــهدوا عــلى امــرأة 
بالزنــا، فقالــت: أنــا بكــر، فنظــرن إليهــا النســاء فوجدنهــا بكــرا، فقــال: 

»تقبل شهادة النساء«.

  إلى غــير ذلــك مــن النصــوص التــي مــر جملــة منهــا، ويمكــن دعــوى القطــع 
بهــا بالنســبة إلى ذلــك أو تواترهــا.

وأمــا الثبــوت بهــن منضــمات أو بالرجــال فهــو المشــهور كــما في كشــف اللثــام، 
للعمومــات ومعلوميــة كــون الرجــال هــم الأصــل في الشــهادة، بــل لم أتحقــق فيــه 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 13 - 37 - 21 - 9 - 44.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 و46.
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ــن  ــد م ــن أح ــون معه ــوز أن يك ــال: لا يج ــه ق ــاضي أن ــن الق ــي ع ــا وإن حك خلاف
الرجــال، لكــن يمكــن أن يريــد الحرمــة بــدون الــرورة عــلى الأجانــب فــإن 
تعمــدوا ذلــك خرجــوا عــن العدالــة، لا أنــه لا يجــوز لهــم الاطــلاع مــع الــرورة 
ــة أو مــن غــير عمــد أو قبــل  أو لا تقبــل شــهادتهم وإن اتفــق اطلاعهــم عليــه لحلي
عدالتهــم، وعــلى تقديــره فــلا ريــب في ضعفــه، ضرورة ظهــور النصــوص المزبــورة 

في جــواز شــهادتهن بذلــك المشــعر بجــواز غــيره كــما هــو واضــح.

 وكيــف كان ف ــ - في قبــول شــهادة النســاء منفــردات في الرضــاع خــلاف أقربــه 
الجــواز  أيضــا كــما في القواعــد وغيرهــا، بــل هــو المحكــي عــن المفيــد وســلار وابــن 
حمــزة أيضــا، لانــدراج ه في النصــوص الســابقة،  ضرورة كونــه مــن الأمــور التــي لا 
يطلــع عليهــا إلا النســاء غالبــا ومــا لا يجــوز للرجــال النظــر إليــه، مؤيــدا باطــلاق 

قــول الباقــر )عليــه الســلام( في خــر ابــن أبي يعفــور)1(: 

»تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات«.

ــرأة  ــلام( في ام ــه الس ــادق )علي ــن الص ــير)2( ع ــن بك ــل اب ــوم في مرس  وبالمفه
ــال: ــة ق ــا وجاري ــت غلام أرضع

 )يعلم ذلك غرها(؟ قلت: لا، قال: )ل تصدق إن لم يكن غرها(.

فــما عــن الأكثــر مــن العــدم بــل ظاهر المبســوط وصريــح الخــلاف الاجمــاع عليه 
للأصــل وإمــكان إطلاعهــم عليــه، بــل عــن الأول منهــما عــن أصحابنــا أنهــم رووا 
لا يقبــل شــهادة النســاء في الرضــاع لا يخلــو مــن نظــر، ضرورة انقطــاع الأصــل بــما 

)1(  الوسائل - الباب - 41 - من كتاب الشهادات - الحديث 20.
)2(  الوسائل - الباب 12 - من أبواب ما يحرم بالرضاع - الحديث 3 من كتاب النكاح.
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عرفــت، ومنــع الاجمــاع المزبــور.

ــل  ــات الســيد، ب ــة في العكــس كــما هــو ظاهــر المحكــي عــن ناصري  بــل: مظن
الشــيخ نفســه رجــع عــن القــول بالمنــع إلى القــول بالقبــول في المحكــي مــن شــهادات 
المبســوط الــذي هــو كــما قيــل متأخــر عــن الخــلاف والشــهادات فيــه متأخــرة عــن 
الرضــاع، وأمــا الروايــة فمــع إرســالها غــير موجــودة في الأصــول ولا مقبولــة عنــد 
الشــيخ في الموضــع الــذي نقلهــا، فإنــه حكاهــا في شــهادات المبســوط، وقــد عرفــت 

أنــه أفتــى فيهــا بالقبــول.

ــما  ــاع ع ــروج الرض ــلى خ ــاع ع ــل والاجم ــورة ب ــة المزب ــى الرواي ــل مبن ــل: لع  ب
يعــر اطــلاع الرجــال عليــه، إذ لا ريــب في أن ظاهــر الأصحــاب والأخبــار عــدم 
قبــول شــهادة النســاء حتــى في مــا هــو كذلــك بمعنــى أن ذلــك هــو الأصــل فيــه، 
ــه أو  ــان أن الرضــاع ممــا يعــر اطــلاع الرجــال علي والعمــدة تحقــق الموضــوع وبي
لا يعــر، ولكــن قــد عرفــت ســابقا شــهادة الوجــدان عــلى تعــر اطــلاع الرجــال 
عليــه خصوصــا بعــد تحريــم نظــر الرجــال إلى مثــل ذلــك مــن النســاء، فــلا ريــب في 

أن الأقــوى القبــول، والله العــالم.

هذا وفي ما حرني من نسخ الشرائع متصلا بذلك.

ــين  ــهادة امرأت ــوال وش ــون والأم ــل في الدي ــع رج ــين م ــهادة امرأت ــل ش  )ويقب
مــع اليمــين، ول تقبــل فيــه شــهادة النســاء منفــردات ولــو كثــرن( إلا أنــه لا يخفــى 
عليــك عــدم مناســبته للعنــوان، ولعلــه لــذا لم يشرحهــا في مــا حــرني مــن نســخة 
المســالك، لســقوط ذلــك مــن نســخته، وعــلى فــرض صحتهــا فقــد تقــدم الــكلام في 

ذلــك مفصــلا.
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ــع  ــع مــراث المســتهل وفي رب ــلا يمــين )في رب ــرأة الواحــدة ب ــل شــهادة الم وتقب
ــاع والأربعــة في تمــام المــال  ــة أرب ــة في الثلاث الوصيــة( والاثنــين في النصــف والثلاث
بــلا خــلاف أجــده فيــه، بــل عــن الخــلاف والرائــر الاجمــاع عليــه، وقــد تقــدم في 
الوصيــة النصــوص الدالــة عــلى ذلــك فيهــا. وفي صحيــح عمــر بــن يزيــد)1( ســألته 
عــن رجــل مــات وتــرك امرأتــه وهــي حامــل فوضعــت بعــد موتــه غلامــا ثــم مــات 
الغــلام بعــد مــا وقــع إلى الأرض فشــهدت المــرأة التــي قبلتهــا أنــه اســتهل وصــاح 

حــين وقــع إلى الأرض ثــم مــات، قــال: 

)عى الإمام أن يجيز شهادتا في ربع مراث الغلام(.

 وفي رواية ابن سنان)2( عنه )عليه السلام( قال:

 »وإن كانتا امرأتين قال: تجوز شهادتما في النصف من المراث«.

 وعن الفقيه بعد ما حكى صحيح عمر بن يزيد قال وفي رواية أخرى)3(:

 )إن كانــت )كانتــا خ ل( امرأتــين تجــوز شــهادتما في نصــف المــراث، وإن كــن 
ــازت  ــا ج ــن أربع ــراث، وإن ك ــاع الم ــة أرب ــهادتن في ثلاث ــازت ش ــوة ج ــة نس ثلاث

شــهادتن في المــراث كلــه(. 

 وعليــه يحمــل مــا ســمعته في النصــوص)4(  مــن قبــول شــهادة القابلــة وحدهــا 
في المنفــوس. لكــن عــن ابــن إدريــس وابــن حمــزة اشــتراط عــدم الرجــال، وإطــلاق 

)1(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 6.
)2(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 45 - 48.
)3(  الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 45 - 48.

)4(   الوسائل الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 و10 و45 و46.
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النــص حجــة عليهــما. ولا تقبــل عندنــا شــهادة الواحــدة في غــير ذلــك.

ــا  ــهادتها أيض ــة بش ــع الدي ــوت رب ــاح ثب ــة والاصب ــكافي والغني ــن ال ــم: ع  نع
لخــري)1( ابنــي قيــس والحكــم المتقدمــين ســابقا اللذيــن لم يجمعــا شرائــط الحجيــة، 

ــه، كــما هــو واضــح. ــذ وغــيره بحال فالأصــل حينئ

وقــد تقــدم الــكلام في كتــاب الوصيــة في قيــام الرجــل مقــام المــرأة أو الاثنتــين 
أو لا يثبــت بشــهادته شــئ، وأن أضعــف الوجــوه الأخــير عــلى مــا هــو الظاهــر مــن 
بعضهــم، بــل في القواعــد لم يذكــره احتــمالا، والثــاني لا يخلــو مــن قــوة كــما اعــترف 
بــه العلامــة الطباطبائــي في مصابيحــه وإن لم نجــد بــه قائــلا، ولكــن الانصــاف أن 
الأخــير أقواهــا بعــد حرمــة القيــاس والاستحســان وعــدم إحاطــة العقــل بمصالــح 
ــه؟  ــهود ب ــف المش ــلا تضعي ــرأة مث ــل للم ــة. وه ــاه في الوصي ــما ذكرن ــكام، ك الأح
وجهــان، أقواهمــا العــدم، وربــما يؤيــده أنــه ســئل الصــادق )عليــه الســلام( في 
مرســل يونــس)2( عــن الرجــل يكــون لــه عــلى الرجــل حــق فيجحــد حقــه ويحلــف 
عليــه إذ ليــس عليــه شيء وليــس لصاحــب الحــق عــلى حقــه بينــة يجــوز لــه إحيــاء 
حقــه بشــهادة الــزور إذا خــشي ذهــاب حقــه، قــال: لا يجــوز ذلــك لعلــة التدليــس. 

لكــن في كشــف اللثــام الأقــوى الحــل وإن حــرم التزوير لكونــه إقــرارا بالقبيح، 
ــه الســلام(: يكــون للرجــل  ــل للصــادق )علي ــن عيســى)3( قي ــمان ب وفي مرســل عث

مــن إخــواني عنــدي شــهادة وليــس كلهــا يجيزهــا القضــاة عندنــا؟، قــال: 

)1(   الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 26 و33.
)2(   الوسائل - الباب - 18 - من كتاب الشهادات - الحديث 1.

)3(   الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 1.
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»إذا علمــت أنهــا حــق فصححهــا بــكل وجــه حتــى يصــح لــه حقــه » - ثــم قــال 
-: ولعلــه إشــارة إلى مــا ذكرنــا مــن التوريــة«. 

وفيــه أنــه لا دلالــة لــه عــلى ذلــك، بــل أقصــاه أنــه كخــر داود بــن الحصــين)1( 
أنــه ســمعه يقــول:

ــا  ــئت ورتبه ــف ش ــا كي ــا فغره ــأردت أن تقيمه ــهادة ف ــى ش ــهدت ع »إذا ش
ــون  ــد أن ل تك ــق بع ــب الح ــشيء لصاح ــح ال ــى يص ــتطعت حت ــا اس ــا م وصححه
ــل  ــاهد يبط ــما الش ــق، فإن ــس بح ــا لي ــق م ــس الح ــد في نف ــلا تزي ــق، ف ــهد إل بح تش
الحــق ويــق الحــق، وبالشــاهد يوجــب الحــق، وبالشــاهد يعطــى، وإن للشــاهد في 
إقامــة الشــهادة بتصحيحهــا بــكل مــا يجــد إليــه الســبيل مــن زيــادة الألفــاظ والمعــاني 
والتغيــر في الشــهادة مــا بــه يثبــت الحــق أو يصححــه ول يؤخــذ بــه زيــادة عــى الحــق 

مثــل أجــر الصائــم القائــم المجاهــد بســيفه في ســبيل الله تعــالى«.

 نعــم: لا بــأس بدفــع الباطــل عنــه بباطــل آخــر، لخــر الحكــم أخــي أبي عقيلة)2( 
قلــت لأبي عبــد الله )عليــه الســلام(: إن لي خصــما تتكثــر عــلي بالشــهود الــزور، وقد 

كرهــت مكافأتــه مــع أني لا أدري أيصلــح لي ذلــك أم لا؟ قــال: فقــال: 

»أمــا بلغــك مــا قــال أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام(؟ أنــه كان يقــول: ل تــوروا 
أنفســكم وأموالكــم بشــهادات الــزور؟ فــما عــى امــرئ مــن وكــف في دينــه ول مأثــم 
مــن ربــه أن يدفــع ذلــك عنــه، كــما أنــه لــو دفــع بشــهادته عــن فــرج حــرام أو ســفك 

دم حــرام كان ذلــك خــرا لــه، وكذلــك مــال المــرء المســلم«.

)1(   الوسائل - الباب - 4 - من كتاب الشهادات - الحديث 3 - 1.
)2(   الوسائل - الباب - 18 - من كتاب الشهادات الحديث 2.
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 ولــو شــهدت الخنثــى المشــكل في الوصيــة والاســتهلال ثبــت الربــع بنــاء عــلى 
ــان كان  ــشيء حق ــع في ال ــهادتها شيء. وإذا اجتم ــت بش ــل، وإلا لم يثب ــه بالرج ثبوت
لــكل حكمــه، فلــو شــهد عــلى الرقــة مثــلا رجــل وامرأتــان ثبــت المــال دون 
القطــع، بــل في القواعــد ولــو علــق العتــق بالنــذر عــلى الــولادة فشــهد أربــع نســاء 
بهــا ثبــت الــولادة ولم يقــع النــذر بــل في محكــي التحريــر ولــو شــهد رجــل وامرأتــان 
بالنــكاح فــإن قبلنــا فيــه شــهادة الواحــد والمرأتــين فــلا بحــث، وإلا ثبــت المهــر دون 

النــكاح وهــو كــما تــرى لا يخلــو مــن بعــد.

و كيــف كان فقــد يســتفاد ممــا عرفــت مــن توقــف ثبــوت تمــام الحــق بــلا يمــين 
في الوصيــة ومــيراث المســتهل عــلى أربــع أن )كل موضــع يقبــل فيــه شــهادة النســاء 
ــل يمكــن دعــوى القطــع  ــع( كــما هــو المشــهور للأصــل، ب ل يثبــت بأقــل مــن أرب
بــه مــن الكتــاب)1( والســنة)2( أن المرأتــين يقومــان مقــام الرجــل في الشــهادة، وهــو 

ظاهــر قولــه تعــالى:

خْرَى﴾)3(. رَ إحِْدَاهُمَا الُْ ﴿أَنْ تضَِلَّ إحِْدَاهُمَا فَتُذَكِّ

فــما عــن المفيــد - مــن أنــه تقبــل شــهادة امرأتــين مســلمتين مســتورتين في مــا لا 
تــراه الرجــال كالعــذرة وعيــوب النســاء والنفــاس والحيــض والولادة والاســتهلال 
والرضــاع وإذا لم يوجــد عــلى ذلــك إلا شــهادة امــرأة واحــدة مأمونة قبلت شــهادتها 
فيــه، ونحــوه في محكــي المراســم، بــل عــن متاجــر التحريــر لــو اشــترى جاريــة عــلى 
أنهــا بكــر فقــال المشــتري: إنهــا ثيــب أمــر النســاء بالنظــر إليهــا ويقبــل قــول امــرأة في 

)1(   البقرة: 2 -  282.
)2(   الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات.

)3(   البقرة: 2 -  282.
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ذلــك - واضــح الضعــف وإن كان قــد يشــهد لــه ظاهــر قــول الباقــر )عليه الســلام( 
في خــر أبي بصــير)1(: 

»تجوز شهادة امرأتين في الستهلال«.

ــة  ــهادة القابل ــن ش ــلام(  ع ــه الس ــادق )علي ــأل الص ــي)2(  س ــح الحلب  وصحي
ــال:  ــولادة؟ ق ــا في ال وحده

»تجوز شهادة الواحدة«.

 وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله )عليه السلام(: 

»وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس«.

 إلا أنهــا لقصورهــا عــن معارضــة غيرهــا مــن وجــوه يتجــه حينئــذ حملهــا عــلى 
ــهادة في  ــبة الش ــق بنس ــض الح ــوت بع ــن ثب ــت م ــا عرف ــة، لم ــول في الجمل إرادة القب

ــة.  الاســتهلال والوصي

وعــن الســيد في الناصريــة »يجيــز أصحابنــا أن تقبــل في الرضــاع شــهادة المــرأة 
الواحــدة تنزيهــا للنــكاح عــن الشــبهة واحتياطــا فيــه« واحتــج عــلى ذلــك بالاجمــاع 

والحديــث النبــوي:)3( 

»دعها، كيف وقد شهدت بالرضاع«.

  وعليه: يرتفع الخلاف بل الواحدة وإن بعد التنزيل. 

وعــن أبي الصــلاح ويحكــم بشــهادتهما منفردتــين في مــا لا يعاينــه الرجــال مــن 

)1(   الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 41 - 2 - 10
)2(   الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 41 - 2 - 10

)3(  سنن البيهقي ج7 ص 463 وسنن الدارقطني ج4 ص 177 مع اختلاف في اللفظ.
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أحوالهــن، ويلزمــه الحكــم بهــما في الرضــاع أيضــا لدخولــه فيــه نعــم ظاهــره عــدم 
الاكتفــاء بالواحــدة، وربــما يشــهد لــه ظاهــر قولــه )عليــه الســلام(: 

»ل يصدق إن لم يكن في مرسل ابن بكي«.)1( 

المتقــدم، لكــن قــد عرفــت قصــور ذلــك ونحــوه عــن مقاومــة مــا ســمعته مــن 
الأدلــة، فــلا بــد مــن تنزيــل ذلك ونحــوه عليهــا أو على مــا لا ينافيهــا، والله العــالم()2(.

المسألة الثانية: حكم شهادة النساء في المذاهب الاخرى.

اولا: المذهب الزيدي

ذهب فقهاء الزيدية إلى القول بـ: 

ــالى  ــا الله تع ــي أوجبه ــدود الت ــن الح ــاء في شيء م ــهادة النس ــواز ش ــدم ج 1ـ ع
ــن.  ــرنّ أو قللّ ــد ســواء كث عــلى العبي

2ـ وتجــوز شــهادتهنَّ فيــما ســوى ذلــك وحدّهــن في حــال مــا لا يمكن أن يشــهد 
عليــه إلا النســاء؛ كشــهادة القابلــة عــلى اســتهلال الصبــي، ويشــترط ان تكــون ثقــة 

ومأمونه.

ــه غــير النســاء  3ـ وكــذا: شــهدتهن عــلى الحــرة والأمــة عــلى مــا لا يشــهد علي
كالعيــوب التــي تكــون خلــف الثيــاب مثــل القــرن، والفلــك، والرتــق وغــير ذلــك.

ــشراء،  ــات، وال ــا، والهب ــال في الوصاي ــمات إلى الرج ــهادتهن منظ ــوز ش 4ـ وتج
ــع، والصدقــات، وغــير ذلــك ممــا كان ســوى الحــدود. والبي

)1(  الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ما يحرم بالرضاع - الحديث 3 من كتاب النكاح.
)2(  جواهر الكلام: ج41 ص 159 - 178.
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جــاء بيــان ذلــك في بحــث إمــام الزيديــة يحيــى بــن الحســين )ت 298هـــ( 
للمســألة، فقــال:

ــد  ــلى العبي ــا الله ع ــي أوجبه ــدود الت ــن الح ــاء في شيء م ــهادة النس ــوز ش )لا تج
كثــرن أو قللــن، وتجــوز شــهادتهن فيــما ســوى ذلــك وحدهــن في حــال مــا لا يمكــن 
أن يشــهد عــلى مــا شــهدن عليــه الرجــال، وفي حــال تجــوز شــهادتهن إذا كان معهــن 
رجــل، فأمــا الحــال الــذي تجــوز شــهادتهن فيهــا وحدهــن فهــو مثــل شــهادة القابلــة 

عــلى اســتهلال الصبــي إذا كانــت ثقــة مأمونــة.

 ومثــل شــهادتهن عــلى الحــرة والأمــة عــلى مــا لا يشــهد عليــه غــير النســاء مثــل 
ــق  ــرن والرت ــل الق ــن مث ــلى بيعه ــاء ع ــه الإم ــرد ب ــا ت ــن مم ــون في فروجه ــة تك العل
ــاء ذوات  ــن النس ــك م ــلى ذل ــهد ع ــإذا ش ــن، ف ــن أدوائه ــك م ــير ذل ــك وغ والفل
ــه شيء لا  ــهادتهن لأن ــي بش ــة ق ــارة والأمان ــدق والطه ــاف والص ــة والعف العدال
ــة التــي تجــوز شــهادتهن فيهــا إذا كان معهــن رجــل فهــو  ــه غيرهــن وامــا الحال ينال
ــات، والــشراء  ــا والهب ــه مــن الوصاي ــه وفي ــاس ويشــهدون علي ــه الن ــما يتعامــل ب في

ــات. ــع والصدق والبي

 وغــير ذلــك ممــا كان ســوى الحــدود في الحــالات. حدثنــي أبي عــن أبيــه: أنــه 
ســئل عــن شــهادة النســاء، فقــال: لا تجــوز شــهادة النســاء في حــد مــن حــدود الله، 
ــل  ــور مث ــن الأم ــاء م ــه الا النس ــهد في ــما لا يش ــدة في ــرأة الواح ــهادة الم ــوز ش وتج

ــة()1(.  ــة عدل ــت صدوق ــة إذا كان القابل

ثانياً: المذهب الشافعي.

)1(  الأحكام: ج2 ص 245.
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ذهب فقهاء الشافعية إلى القول بـ:

1ـ لا تجوز شهادة النساء في الحدود.

2ـ لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق، والوكالة، والولاية، والسلطنة.

3ـ اختلفوا في جواز شهادتهن في الشركة والقراض.

ــر أو  ــات المه ــكاح لأثب ــرأة الن ــوى الم ــال في دع ــهادتهن في الرج ــواز ش 4ـ وج
ــين. ــل وامرأت ــت برج ــطره أو الارث فيثب ش

والحيــض  والــولاة  كالبــكارة  الرجــال  يــراه  لا  بــما  شــهادتهن  وتثبــت  5ـ 
والرضــاع وقيــده بعــض فقهائهــم بالرضــاع مــن الثــدي وعيــب المــرأة تحــت ثوبهــا، 

ــاء. ــع نس ــين، وأرب ــل وامرأت ــين، أو رج ــاً برجل ــت ايض ويثب

جاء ذلك في بيان زكريا الانصاري الشافعي )ت 936هـ( للمسألة، فقال:

ــاء في  ــهادة النس ــوز ش ــه لا تج ــنة بأن ــت الس ــري مض ــن الزه ــك ع )وروى مال
النــكاح والطــلاق وقيــس بالمذكــورات غيرهــا ممــا يشــاركها  الحــدود، ولا في 
ــا  ــد منه ــال القص ــت في م ــا، وإن كان ــة بعده ــة والثلاث ــور والوكال ــى المذك في المعن
الولايــة والســلطنة، لكــن لمــا ذكــر ابــن الرفعــة اختلافهــم في الشركــة والقــراض. 

ــل أو  ــو كالوكي ــرف، فه ــات الت ــما إثب ــال إن رام مدعيه ــي أن يق ــال: وينبغ ق
ــرب  ــال ويق ــود الم ــين إذ المقص ــل وامرأت ــان برج ــح فيثبت ــن الرب ــه م ــات حصت إثب
ــل  ــت برج ــطره أو الإرث فيثب ــر أي أو ش ــات المه ــكاح لاثب ــرأة الن ــوى الم ــه دع من
ــكارة  ــا كب ــه غالب ــا لا يرون ــذه )وم ــير ه ــما في غ ــكاح به ــت الن ــين، وإن لم يثب وامرأت
وولادة وحيــض ورضــاع وعيــب امــرأة تحــت ثوبهــا يثبــت بمــن مــر(، أي برجلــين 

ــاء. ــن النس ــع( م ــين، )وبأرب ــل وامرأت ورج
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ــه يجــوز شــهادة النســاء  ــن أبي شــيبة عــن الزهــري: مضــت الســنة بأن  روى اب
ــيره  ــك غ ــس بذل ــن، وقي ــاء وعيوبه ــن ولادة النس ــن م ــه غيره ــع علي ــما لا يطل في
ممــا يشــاركه في المعنــى المذكــور، وإذا قبلــت شــهادتهن في ذلــك منفــردات فقبــول 

ــين أولى. ــل والمرأت ــين، والرج الرجل

 ومــا تقــرر في مســألة الرضــاع قيــده القفــال وغــيره، بــما إذا كان الرضــاع مــن 
الثــدي، فــإن كان مــن إنــاء حلــب فيــه اللبــن لم تقبــل شــهادة النســاء بــه، لكــن تقبــل 
شــهادتهن بــأن هــذا اللبــن مــن هــذه المــرأة، لان الرجــال لا يطلعــون عليه غالبــا()1(.

ثالثاً: المذهب المالكي.

وحدد فقهاء المذهب المالكي جواز شهادة النساء في مواضع، وهي:

1ـ لا تجــوز شــهادة النســاء فيــما هــو شــأن الرجــال إلا في الامــوال ومــا يتعلــق 
بهــا كالاجــارة.

2ـ تجــوز شــهادتهن فيــما لا يطلــع عليــه الرجــال في الــولادة والاســتهلال منظمة 
رجل. إلى 

3ـ تجوز شهادتهن بدون الرجال في عيوب البدن وما شابه فيما يستر.

جاء ذلك في بيان الآبي الازهري لمبحث الشهادات، فقال:

)ولا تجــوز شــهادة النســاء فيــما هــو شــأن الرجــال إلا في الأمــوال ومــا يتعلــق 
ــع  ــك م ــي بذل ــد يق ــل واح ــك كرج ــين وذل ــرأة كامرأت ــة ام ــارة ومائ ــا كالإج به
رجــل أو مــع اليمــين فيــما يجــوز فيــه شــاهد ويمــين وشــهادة امرأتــين فقــط فيــما لا 

)1(  فتح  الوهاب: ح2 ص 388 - 389.
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يطلــع عليــه الرجــال مــن الــولادة والاســتهلال وهــو النطــق بــأن يشــهدن أنــه نــزل 
مســتهلا، وفائــدة ذلــك الإرث لــه أو منــه. 

وشــبهه  مثــل عيــوب الفــرج أو البــدن )جائــزة( ولا يعــارض هــذا الحــر في 
قولــه: ولا تجــوز شــهادة النســاء إلا في الأمــوال لان ذلــك مخصــوص بــما قيدنــا بــه 

كلامــه مــن قولنــا فيــما هــو مــن شــأن الرجــال()1(.

رابعاً: المذهب الحنفي.

حدد فقهاء المذهب الحنفي موارد جواز شهادت النساء فيما يلي:

1ـ لا تجــوز شــهادة النســاء في الحــدود؛ وكــذا لا تجــوز شــهادتهن في الرضــاع 
لانــه يجــوز أن يطلــع عليــه محــارم المــرأة، وكذلــك اســتهلال المولــود وفيــه خــلاف 

فقــال ابــو حنيفــة: لا يجــوز)2(.

2ـ وتجــوز في الشــبهات، والنــكاح، والطــلاق، والعتــق والامــوال برجــل 
وامرأتــين.

3ـ وتجــوز شــهادتهن وحدهــن فيــما لا ينظــر إليــه الرجــال كالــولادة، والعيــب 
يكــون في  موضــع لا ينظــر إليــه إلا النســاء.

جاء ذلك في بيان الرخي )ت 483هـ( في مبحثه للشهادات، فقال:

)ولا تجــوز شــهادة النســاء وحدهــن الا فيــما ينظــر إليــه الرجــال الــولادة 
والعيــب يكــون في موضــع لا ينظــر إليــه الا النســاء لان الأصــل أن لا شــهادة لــه 

)1(  الثمر داني: ص 608.
)2(  المغني لابن قدامة: ج12 ص 15.
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للنســاء فإنهــن ناقصــات العقــل والديــن كــما وصفهــن رســول الله )صــلى الله عليــه 
ــب  ــيان غل ــلال والنس ــم الض ــدم ث ــبهة الع ــت ش ــان يثب ــلم( وبالنقص -وآله-وس
عليهــن وسرعــة الانخــداع والميــل إلى الهــوى ظاهــر فيهــن وذلــك يمكــن تهمــة في 
الشــهادة وهــي تهمــة يمكــن التحــرز عنهــا بجنــس الشــهود فــلا تكــون شــهادتهن 
عــلى الانفــراد حجــة تامــة لذلــك ولكنــا تركنــا القيــاس فيــما لا يطلــع عليــه الرجــال 
بالأثــر وهــو حديــث مجاهــد وســعيد بــن المســيب وســعيد بــن جبــير وعطــاء بــن أبي 
ربــاح وطــاوس قالــوا: قــال يــا رســول الله )صــلى الله عليــه -وآلــه- وســلم( شــهادة 

النســاء جائــزة فيــما لا يســتطيع الرجــال النظــر إليــه.

ــاج إلى  ــكام يحت ــه أح ــق ب ــه يتعل ــع فإن ــذا الموض ــق في ه ــرورة تتحق  ولان ال
بيانــه في مجلــس القــاضي ويتعــذر اثباتــه بشــهادة الرجــال لأنهــم لا يطلعــون عليــه 
ــة  ــوق مشروع ــات الحق ــة لاثب ــه لان الحج ــاء في ــهادة النس ــول ش ــن قب ــد م ــلا ب ف
بحســب الامــكان ثــم يثبــت ذلــك بشــهادة امــرأة واحــدة إذا كانــت حــرة مســلمة 

ــوط. ــلاث أح ــى والث ــا والمثن ــدلا عندن ع

 وعنــد الشــافعي لا تثبــت الا بشــهادة أربــع نســوة وعنــد ابــن أبي ليــلى شــهادة 
ــهادة  ــد في الش ــل واح ــام رج ــان مق ــين يقوم ــول كل امرأت ــافعي يق ــين فالش امرأت
ــه  ــما يطلــع علي ــة شــهادة رجلــين في ــع نســوة بمنزل كــما في المذكــورات فشــهادة أرب

ــال. الرج

توضيحــه أن حــال الرجــال في الشــهادة أقــوى مــن حــال النســاء وإذا كأن لا 
ــزام  ــى الال ــد لمعن ــل واح ــهادة رج ــال بش ــه الرج ــع علي ــا يطل ــات شيء مم ــوز اثب يح
ــى لقــول مــن يقــول أن  ــه بشــهادة امــرأة واحــدة أولى ولا معن فــلأن لا يجــوز اثبات



173

المبحث الأول: حكم شهادة النساء في المذاهب الإسلامية

ــو  ــاب ل ــال في الكت ــاق ق ــه شرط بالاتف ــة في ــان الحري ــهادة ف ــس بش ــر ولي ــذا خ ه
ــه  ــا أن ــه فعرفن ــد من ــهادة لا ب ــظ الش ــك لف ــل وكذل ــرة لا تقب ــة أو كاف ــهدت أم ش

ــوق. ــهادة في الحق ــة الش بمنزل

وبهــذا يســتدل ابــن أبي ليــلى أيضــا إلا أنــه يقــول المعتــر في الشــهادات شــيئان 
ــذر  ــو لم يتع ــا ول ــورة هن ــو الذك ــا وه ــار أحدهم ــذر اعتب ــد تع ــورة وق ــدد والذك الع
اعتبــار العــدد فيبقــى معتــرا كــما في ســائر الشــهادات ولا معنــى لقــول مــن يقــول 
إن نظــر الواحــدة أحــق مــن نظــر المثنــى لأنــه بالاتفــاق المثنــى والثــلاث أحــوط فلــو 

كان هــذا معتــرا لمــا جــاز النظــر الا لامــرأة واحــدة.

وحجتنــا في ذلــك حديــث حذيفــة رضي الله عنــه أن رســول الله )صــلى الله عليــه  
-وآلــه- وســلم( أجــاز شــهادة القابلــة عــلى الــولادة وقــال شــهادة النســاء جائــزة 
ــه  ــى مــا يتناول ــه أدن ــه الرجــال والنســاء اســم جنــس فيدخــل في ــما لا يطلــع علي في
الاســم والمعنــى فيــه أن هــذه خــر لا يشــترط في قبولــه الذكــورة ولا يشــترط فيــه 

العــدد كروايــة الاخبــار.

ــع  ــذر ولا ممتن ــير متع ــع غ ــذا الموض ــال إلى ه ــر الرج ــه أن نظ ــى في ــة المعن وحقيق
ولكــن نظــر الجنــس إلى الجنــس أحــق فــإذا أمكــن تحصيــل المقصــود بشــهادة النســاء 
ســقط اعتبــار صفــة الذكوريــة لهــذا المعنــى وهــذا موجــود في العــدد فــان نظــر الواحــدة 
أحــق مــن نظــر الجماعــة فســقط اعتبــار العــدد بالمعنــى الــذي يســقط اعتبــار الذكــورة 
ولهــذا لا يســقط اعتبــار الحريــة فيــه لان نظــر المملوكــة ليــس بأخــف مــن نظــر الحــرة 
ولهــذا لا يســقط اعتبــار الإســلام فيــه لان نظــر الكافــرة ليــس بأخــف من نظر المســلمة 

فينعــدم مــن الشرائــط مــا يمكــن اعتبــاره ولا يعتــر مــالا يمكــن اعتبــاره.
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ــار العــدد   فعــلى هــذا الحــرف نســلم أنــه شــهادة ولكــن يدعــي أن ســقط اعتب
ــن  ــبهها م ــد ش ــذا أح ــل ه ــورة وفى الحاص ــار الذك ــقط اعتب ــذي يس ــى ال ــه بالمعن في
الأصلــين مــن الشــهادة لمعنــى الالــزام ومعنــى الاخبــار لان صفــة الذكــورة فيــه لا 
تشــترط فوفرنــا خطــه عــلى الشــبهين وقلنــا لشــبهه بالاخبــار يســقط اعتبــار العــدد 
فيــه شرطــا ويبقــى معتــرا احتياطــا كــما في روايــة الاخبــار الواحــد يكفــي والمثنــى 
والثــلاث أحــوط لزيــادة طمأنينــة القلــب ولاعتبــاره بالشــهادات فيــه شرطنــا 

ــه مختــص بمجلــس القــاضي. ــة والإســلام ولفــظ الشــهادة وهــذا لأن الحري

ــو شــهد ذلــك  ــه ل ــاب أن ــه لفــظ الشــهادة ولم يذكــر في الكت  فلهــذا يشــترط في
رجــل بــأن قــال فاجأتهــا فاتفــق نظــري إليهــا والجــواب أنــه لا يمنــع قبــول الشــهادة 
ــهادة  ــدد لان ش ــترط الع ــه لا يش ــح أن ــم الصحي ــع ث ــذا الموض ــدلا في ه إذا كان ع
ــرأة  ــا بشــهادة ام ــه هن ــت المشــهود ب ــإذا كان ثب ــرأة ف ــوى مــن شــهادة الم الرجــل أق

واحــدة فشــهادة رجــل واحــد أولى.

 وقــد قــال بعــض مشــايخنا أنــه قــال وان قــال تعمــدت النظــر تقبــل شــهادته في 
ذلــك كــما في الزنــا واســتدلوا عليــه بقــول أبي حنيفــة أن النســب لا يثبــت الا بشــهادة 
رجلــين أو رجــل وامرأتــين عــلى الــولادة إن لم يكــن هنــاك حبــل ظاهــر ولا فــراش 

قائــم ولا اقــرار الــزوج بالحبــل وقــد بينــا هــذا في كتــاب الطــلاق.

 فامــا الاســتهلاك فانــى لا أقبــل فيــه شــهادة النســاء عليــه الا في الصــلاة عليــه 
فأمــا في المــيراث فــلا أقبــل في ذلــك أقــل مــن رجلــين أو رجــل وامرأتــين في قــول 
أبي حنيفــة رحمــه الله وقــال أبــو يوســف ومحمــد تقبــل في ذلــك شــهادة امــرأة واحــدة 

حــرة مســلمة عــدل لحديــث عــلي )عليــه الســلام( عنــه:
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»انه أجاز شهادة القابلة في الستهلال«.

 والمعنــى فيــه أن اســتهلال الصبــي يكــون عنــد الــولادة وتلــك حالــة لا يطلــع 
ــك مــن الضعــف مــالا يســمعه الا مــن شــهد  ــد ذل ــه عن عليهــا الرجــال وفي صوت
ــما  ــال في ــهادة الرج ــل كش ــه الرج ــع علي ــما لا يطل ــاء في ــهادة النس ــة وش ــك الحال تل
يطلعــون عليــه ولهــذا يصــلى عليــه بشــهادة النســاء فكذلــك يــرث وأبــو حنيفــة يقول 

الاســتهلال صــوت مســموع وفي الســماع مــن رجــال يشــار كــون النســاء.

 فــإذا كان المشــهود بــه ممــا يطلــع عليــه الرجال لا تكون شــهادة النســاء فيه حجة 
ــات  ــلى جراح ــهادات ع ــال كالش ــا الرج ــة لا يحره ــك في حال ــع ذل ــة وان وق تام
النســاء في الحمامــات بخــلاف الــولادة فهــو انفصــال الولــد مــن الأم والرجــال لا 
ــه محمــول  ــه الســلام( عن ــه وحديــث عــلي )علي يشــاركون النســاء في الاطــلاع علي
عــلى قبــول شــهادة النســاء في الصــلاة وإنــما قبلنــا ذلــك في حــق الصــلاة عليــه لان 
ذلــك مــن أمــر الديــن وخــر المــرأة الواحــدة حجــة تامــة في ذلــك كشــهادتهما عــلى 
رؤيــة هــلال رمضــان بخــلاف المــيراث فإنــه مــن حقــوق العبــاد فــلا يثبــت بشــهادة 

النســاء في موضــع يكــون المشــهود بــه ممــا يطلــع عليــه الرجــال والله أعلــم()1(.

خامساً: المذهب الحنبلي.

حدد فقهاء الحنابلة شهادة المرآة فيما يلي:

1ـ تجــوز شــهادتهن فيــما لا يطلــع عليــه الرجــال كالعيــوب التــي تحــت الثيــاب، 
والــولادة، واســتهلال المولــود، والرضــاع.

)1(  المبسوط: ج16 ص 142 - 144.
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2ـ ولا تقبل في الأموال الا برجل وامرأتين. 

3ـ ولا تقبل شهادتها في القصاص ولا في الحدود كالزنا.

ــوز،  ــل: يج ــن حنب ــد ب ــال أحم ــدة فق ــرأة الواح ــهادة الم ــول ش ــوا في قب 4ـ اختلف
ــاء. ــع نس ــل: أرب ــين، وقي ــل امرأت ــوا: ب ــب فقال ــاء المذه ــض فقه ــه بع وخالف

5ـ ولا تثبــت شــهادتهن فيــما ليــس بعقوبــة كالنــكاح والرجعــة والطــلاق 
وغيرهــا.

جــاء ذلــك في بيــان ابــن قدامــة المقــدسي )ت 620هـــ(، لمبحــث شــهادة النســاء 
فقــال:

ــكاح  ــاء في الن ــهادة النس ــوز ش ــه لا تج ــلى أن ــة ع ــة الجماع ــد في رواي ــص أحم )ن
والطــلاق وقــد نقــل عــن أحمــد في الوكالــة ان كانــت بمطالبــة ديــن يعنــي تقبــل فيــه 

شــهادة رجــل وامرأتــين فامــا غــير ذلــك فــلا.

ــا  ــل فيه ــال فيقب ــا الم ــد منه ــن يقص ــاء الدي ــة في اقتض ــك أن الوكال ــه ذل  ووج
ــكاح  ــذا ان الن ــن ه ــرج م ــاضي فيخ ــال الق ــة، ق ــين كالحوال ــل وامرأت ــهادة رج ش
ــة واحــدة ومــا  وحقوقــه مــن الرجعــة وشــبهها لا تقبــل فيهــا شــهادة النســاء رواي
عــداه يخــرج عــلى روايتــين، وقــال أبــو الخطــاب يخــرج في النــكاح والعتــاق أيضــا 
روايتــان )إحداهمــا( لا تقبــل فيــه إلا شــهادة رجلــين وهــو قــول النخعــي والزهــري 
ومالــك وأهــل المدينــة والشــافعي وهــو قــول ســعيد بــن المســيب والحســن وربيعــة 

ــلاق. في الط

)والثانيــة( تقبــل فيــه شــهادة رجلــين وامرأتــين روي ذلــك عــن جابــر بــن زيــد 
وإيــاس بــن معاويــة والشــعبي والثــوري وإســحاق وأصحــاب الــرأي وروي ذلــك 
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في النــكاح عــن عطــاء واحتجــوا بأنــه لا يســقط بالشــبهة فيثبــت برجــل وامرأتــين 
ــم  ــال فل ــه الرج ــع علي ــال ويطل ــه الم ــود من ــمال ولا المقص ــس ب ــه لي ــا أن ــال ولن كالم
يكــن للنســاء في شــهادته مدخــل كالحــدود والقصــاص ومــا ذكــروه لا يصــح فــإن 
ــة بالحمــل لم  ــان تكــون المــرأة مرتاب الشــبهة لا مدخــل لهــا في النــكاح وان تصــور ب

يصــح النــكاح.

)فصــل( وقــد نقــل عــن أحمــد في الاعســار مــا يــدل عــلى أنــه لا يثبــت الا بثلاثــة 
لحديــث قبيصــة بــن المخــارق )حتــى يشــهد ثلاثــة مــن ذوي الحجــا مــن قومــه لقــد 
ــه،  ــه أخــذ ب ــا فاقــة( قــال أحمــد هكــذا جــاء الحديــث فظاهــر هــذا أن أصابــت فلان
وروي عنــه أنــه لا يقبــل قولــه إنــه وصى حتــى يشــهد لــه رجــلان أو رجــل عــدل 
ــة شــهادة رجــل واحــد وقــال في الرجــل يــوصي  ــه يقبــل في الوصي فظاهــر هــذا أن
ولا يحــره الا النســاء قــال أجيــز شــهادة النســاء فظاهــر هــذا أنــه أثبــت الوصيــة 
بشــهادة النســاء عــلى الانفــراد إذا لم يحــره الرجــال. قــال القــاضي: والمذهــب أن 
هــذا كلــه لا يثبــت إلا بشــاهدين وحديــث قبيصــة في حــل المســألة لا في الاعســار.

)فصــل( ولا يثبــت شيء مــن هذيــن النوعــين بشــاهد ويمــين المدعــي لأنــه إذا 
لم يثبــت بشــهادة رجــل وامرأتــين فــلان لا يثبــت بشــهادة واحــد ويمــين أولى قــال 
أحمــد ومالــك في الشــاهد واليمــين: إنــما يكــون ذلــك في الأمــوال خاصــة لا يقــع في 
ــي إذا  ــال الخرق ــد ق ــل وق ــة ولا قت ــة ولا سرق ــلاق ولا عتاق ــكاح ولا ط ــد ولا ن ح

ادعــى العبــد أن ســيده أعتقــه وأتــى بشــاهد حلــف مــع شــاهده وصــار حــرا.

 ونــص عليــه أحمــد وقــال في شريكــين في عبــد ادعــى كل واحــد منهــما أن 
شريكــه أعتــق حقــه منــه وكانــا معريــن عدلــين فللعبــد أن يحلــف مــع كل واحــد 
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منهــما ويصــير حــرا أو يحلــف مــع أحدهمــا ويصــير نصفــه حــرا فيخــرج مثــل هــذا في 
الكتابــة والــولاء والوصيــة والوديعــة والوكالــة فيكــون في الجميــع روايتــان مــا خــلا 
العقوبــات البدنيــة والنــكاح وحقوقــه فإنهــا لا تثبــت بشــاهد ويمــين قــولا واحــدا، 
قــال القــاضي المعمــول عليــه في جميــع مــا ذكرنــاه أنــه لا يثبــت الا بشــاهدين وهــو 

قــول الشــافعي.

 وروى الدارقطنــي باســناده عــن أبي ســلمة عــن أبي هريــرة أن النبــي )صــلى الله 
عليــه -وآلــه- وســلم( قــال: 

)اســتشرت جريــل في القضــاء باليمــين مــع الشــاهد فأشــار عــلي في الأمــوال لا 
تعــد ذلــك(. وقــال عمــر وبــن دينــار، عــن ابــن عبــاس عــن النبــي صــلى الله عليــه-
وآلــه- وســلم( انــه قــى بالشــاهد واليمــين قــال نعــم في الأمــوال، وتفســير الراوي 

أولى مــن تفســير غــيره رواه الإمــام أحمــد وغــيره باســنادهم.

)مســألة( قــال )ولا يقبــل في الأمــوال أقــل مــن رجــل وامــرأتي ورجــل عــدل 
ــا  ــون كله ــب والدي ــرض والغص ــال كالق ــك أن الم ــة ذل ــب( وجمل ــين الطال ــع يم م
ومــا يقصــد بــه المــال كالبيــع والوقــف والإجــارة والهبــة والصلــح والمســاقاة 
والمضاربــة والشركــة والوصيــة لــه والجنايــة الموجبــة للــمال كجنايــة الخطــأ وعمــد 
الخطــأ والعمــد الموجــب للــمال دون القصــاص كالجائفــة ومــا دون الموضحــة مــن 

ــين. ــل وامرأت ــهادة رج ــت بش ــجاج تثب الش

ــا  ــين لأنه ــل وامرأت ــهادة رج ــدن بش ــة في الب ــت الجناي ــر لا تثب ــو بك ــال أب   وق
جنايــة فأشــبهت مــا يوجــب القصــاص والأول أصــح لأن موجبهــا المــال فأشــبهت 
ــه شــهادة النســاء  ــل في ــا يوجــب القصــاص لأن القصــاص لا تقب ــارق م ــع وف البي
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وكذلــك مــا يوجبــه والمــال يثبــت بشــهادة النســاء وكذلــك مــا يوجبــه ولا خــلاف 
في أن المــال يثبــت بشــهادة الســناء مــع الرجــال وقــد نــص الله تعــالى عــلى ذلــك في 

كتابــه بقولــه ســبحانه:

يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إذَِا تدََايَنْتُــمْ بدَِيْــنٍ - إلى قولــه - وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ 
ــنَ  ــنْ ترَْضَــوْنَ مِ ــانِ مِمَّ ــلٌ وَامْرَأَتَ ــنِ فَرَجُ ــا رَجُلَيْ ــمْ يَكُونَ ــإِنْ لَ ــنْ رِجَالِكُــمْ فَ مِ

.)1(ــرَى خْ ــا الُْ ــرَ إحِْدَاهُمَ ــا فَتُذَكِّ ــلَّ إحِْدَاهُمَ ــهَدَاءِ أَنْ تضَِ الشُّ

وأجمع أهل العلم على القول به وقد ذكرنا خر أبي هريرة وابن عباس فيه.

ــه بشــاهد ويمــين روي  ــر أهــل العلــم يــرون ثبــوت المــال لمدعي )فصــل( وأكث
ذلــك عــن أبي بكــر وعمــر وعثــمان وعــلي رضي الله عنهــم وهــو قــول الفقهــاء 
ــة  ــن عتب ــد الله ب ــاس وعب ــح وإي ــن وشري ــز والحس ــد العزي ــن عب ــر ب ــبعة وعم الس
ــلى  ــن أبي لي ــك واب ــة ومال ــر وربيع ــن يعم ــى ب ــن ويحي ــد الرحم ــن عب ــلمة ب وأبي س
ــرأي والأوزاعــي  ــال الشــعبي والنخعــي وأصحــاب ال ــاد والشــافعي وق وأبي الزن
ــين  ــاهد واليم ــى بالش ــن ق ــن م ــن الحس ــد ب ــال محم ــين وق ــاهد ويم ــى بش لا يق

ــال: ــالى ق ــه لأن الله تع ــت حكم نقض

فَرَجُــلٌ  رَجُلَيْــنِ  ـا  يَكُونَـ لَــمْ  فَــإِنْ  رِجَالِكُــمْ  مِــنْ  شَــهِيدَيْنِ  وَاسْتَشْــهِدُوا 
.ِـان وَامْرَأَتَـ

ــي  ــخ ولان النب ــص نس ــادة في الن ــص والزي ــد زاد في الن ــك فق ــن زاد في ذل  فم
ــال: ــلم( ق ــه- وس ــلى الله عليه-وآال )ص

»البينة عى المدعي واليمين عى من أنكر«.

البقرة: 282.  )1(
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 فحــر اليمــين في جانــب المدعــى عليــه كــما حــر البينــة في جانــب المدعــي 
ــا مــا روى ســهيل عــن أبيــه عــن أبي هريــرة قــال: قــى رســول الله )صــلى الله  ولن
ــور في  ــن منص ــعيد ب ــد رواه س ــاهد الواح ــع الش ــين م ــلم( باليم ــه- وس عليه-وآل
ــن  ــث حس ــذا حدي ــذي ه ــال الترم ــانيد ق ــنن والمس ــل الس ــن أه ــة م ــننه والأئم س

ــروق. ــر وم ــاس وجاب ــن عب ــلي واب ــن ع ــاب ع ــب وفي الب غري

 وقــال النســائي اســناد حديــث ابــن عبــاس في اليمــين مــع الشــاهد اســناد جيد، 
ولان اليمــين تــشرع في حــق مــن ظهــر صدقــه وقــوي جانبــه ولذلــك شرعــت في 
حــق صاحــب اليــد لقــوة جنبتــه بهــا وفي حــق المنكــر لقــوة جنبتــه فــإن الأصــل بــراءة 
ذمتــه والمدعــي ههنــا قــد ظهــر صدقــه فوجــب أن تــشرع اليمــين في حقــه ولا حجــة 
ــين ولا  ــاهدين والمرأت ــاهدين والش ــة الش ــلى مشروعي ــت ع ــا دل ــة لأنه ــم في الآي له

نــزاع في هــذا.

 وقولهــم إن الزيــادة في النــص نســخ غــير صحيــح لأن النســخ الرفــع والإزالــة 
ــادة في الشــئ تقريــر لــه لا رفــع والحكــم بالشــاهد واليمــين لا يمنــع الحكــم  والزي
بالشــاهدين ولا يرفعــه ولان الزيــادة لــو كانــت متصلــة بالمزيــد عليــه لم ترفعــه ولم 
ــة واردة في التحمــل دون الأداء  ــه ولان الآي تكــن ســخا وكذلــك إذا انفصلــت عن

ولهــذا قــال )أن تضــل إحداهمــا فتذكــر إحداهمــا الأخــرى(.

 والنــزاع في الأداء وحديثهــم ضعيــف وليــس هــو للحــر بدليــل أن اليمــين 
تــشرع في حــق المــودع إذا ادعــى الوديعــة وتلفهــا وفي حــق الامنــاء لظهــور جنايتهــم 
ــا في  ــتري إذا اختلف ــع والمش ــق البائ ــشرع في ح ــامة وت ــن وفي القس ــق الملاع وفي ح
الثمــن والســلعة قائمــة وقــول محمــد في نقــض قضــاء مــن قــى بالشــاهد واليمــين 
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يتضمــن القــول بنقــض قضــاء رســول الله صــلى الله عليــه وســلم والخلفــاء الذيــن 
قضــوا بــه وقــد قــال الله تعــالى:

ــمْ ثُــمَّ لَ يَجِــدُوا فِــي  مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بَيْنَهُ ــى يُحَكِّ فَــلَ وَرَبِّــكَ لَ يُؤْمِنُــونَ حَتَّ
.)1(ــلِيمًا مُوا تسَْ ــلِّ ــا قَضَيْــتَ وَيُسَ ــا مِمَّ ــهِمْ حَرَجً أَنفُْسِ

والقضــاء بــما قــى بــه محمــد بــن عبــد الله )صــلى الله عليــه -وآلــه- وســلم( أولى 
مــن قضــاء محمــد بــن الحســن المخالــف لــه )فصــل( قــال القــاضي يجــوز ان يحلــف 
عــلى مــالا تســوغ الشــهادة عليــه مثــل ان يجــد بخطــه دينــا لــه عــلى إنســان وهــو يعرف 
أنــه لا يكتــب الا حقــا ولم يذكــره أو يجــد في رزمانــج أبيــه بخطــه دينــا لــه عــلى إنســان 
ويعــرف مــن أبيــه الأمانــة وانــه لا يكتــب الا حقــا فلــه ان يحلــف عليــه ولا يجــوز ان 
يشــهد بــه ولــو أخــره بحــق أبيــه ثقــة فســكن إليــه جــاز أن يحلــف عليــه ولم يجــز لــه 

أن يشــهد بــه وبهــذا قــال الشــافعي والفــرق بــين اليمــين والشــهادة مــن وجهــين:

)أحدهمــا( ان الشــهادة لغــيره فيحتمــل أن مــن لــه الشــهادة قــد زور عــلى خطــه 
ولا يحتمــل هــذا فيــما يحلــف عليــه لأن الحــق إنــما هــو للحالــف فــلا يــزور أحــد عليه 
)الثــاني( ان مــا يكتبــه الإنســان مــن حقوقــه يكثــر فينســى بعضــه بخــلاف الشــهادة.

)فصــل( وكل موضــع قبــل فيــه الشــاهد واليمــين فــلا فــرق بــين كــون المدعــي 
مســلما أو كافــرا عــدلا أو فاســقا رجــلا أو امــرأة نــص عليــه أحمــد لأن مــن شرعــت 
في حقــه اليمــين لا يختلــف حكمــه باختــلاف هــذه الأوصــاف كالمنكــر إذا لم تكــن 

بينــة.

)فصــل( قــال أحمــد مضــت الســنة أن يقــى باليمــين مــع الشــاهد الواحــد فــإن 

النساء: 65.  )1(
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ــروى عــن  أبي أن يحلــف اســتحلف المطلــوب، وهــذا قــول مالــك والشــافعي، وي
أحمــد فــإن أبــى المطلــوب ان يحلــف ثبــت الحــق عليــه.

)فصــل( ولا تقبــل شــهادة امرأتــين ويمــين المدعــي، وبــه قــال الشــافعي وقــال 
ــف  ــل فحل ــام الرج ــا مق ــوال أقيمت ــما في الأم ــوال لأنه ــك في الأم ــل ذل ــك يقب مال
ــل لم  ــن رج ــت م ــال إذا خل ــلى الم ــة ع ــا ان البين ــل ولن ــع الرج ــف م ــما يحل ــما ك معه
تقبــل كــما لــو شــهد أربــع نســوة ومــا ذكــروه يبطــل بهــذه الصــورة فإنهــما لــو أقيمتــا 
مقــام رجــل مــن كل وجــه لكفــى أربــع نســوة مقــام رجلــين ولقبــل في غــير الأمــوال 
ــة تقــوت بالرجــل واليمــين  ــين ضعيف ــين ولان شــهادة المرأت شــهادة رجــل وامرأت

ضعيفــه فيضــم ضعيــف إلى ضعيــف فــلا يقبــل.

 )فصــل( إذا ادعــى رجــل عــلى رجــل أنــه سرق نصابــا مــن حــرزه وأقــام بذلــك 
شــاهدا وحلــف معــه أو شــهد لــه بذلــك رجــل وامرأتــان وجــب لــه المــال المشــهود 
بــه إن كان باقيــا أو قيمتــه إن كان تالفــا ولا يجــب القطــع لأن هــذه حجــة في المــال 
دون القطــع، وان ادعــى عــلى رجــل أنــه قتــل وليــه عمــدا فأقــام شــاهدا وامرأتــين 
أو حلــف مــع شــاهده لم يثبــت قصــاص ولاديــة، والفــرق بــين المســئلتين ان الرقــة 

توجــب القطــع والغــرم معــا فــإذا لم يثبــت أحدهمــا ثبــت الآخــر.

ــدل  ــة ب ــين والدي ــدى الروايت ــا في إح ــاص عين ــه القص ــد موجب ــل العم  والقت
عنــه ولا يجــب البــدل مــا لم يوجــد المبــدل وفي الروايــة الأخــرى الواجــب أحدهمــا 
ــد  ــد واح ــذر ولم يوج ــار أو التع ــا الا بالاختي ــين أحدهم ــوز ان يتع ــلا يج ــه ف لا بعين
ــا  ــاهدين لأنه ــا إلا بش ــة أيض ــال في الرق ــب الم ــن أبي موســى لا يج ــال اب منهــما وق
شــهادة عــلى فعــل يوجــب الحــد والمــال فــإذا بطلــت في إحداهمــا بطلــت في الأخــرى 



183

المبحث الأول: حكم شهادة النساء في المذاهب الإسلامية

ــاه. ــا ذكرن والأول أولى لم

 وإن ادعــى رجــل عــلى رجــل أنــه ضرب أخــاه بســهم عمــدا فقتلــه ونفــذ إلى 
أخيــه الآخــر فقتلــه خطــأ وأقــام بذلــك شــاهدا وامرأتــين أو شــاهدا وحلــف معــه 
ثبــت قتــل الثــاني لأنــه خطــأ موجبــه المــال ولم يثبــت قتــل الأول لأنــه عمــد موجبــه 
ــين، وعــلى قــول أبي بكــر لا يثبــت شــئ منهــما  ــين المفترقت القصــاص فهــما كالجنايت

لأن الجنايــة عنــده لا تثبــت الا بشــاهدين ســواء كان موجبهــا المــال أو غــيره.

ــه مــالا فحلــف بالطــلاق  ــه وغصب ــو ادعــى رجــل عــلى آخــر أنــه سرق من  ول
والعتــاق مــا سرق منــه ولا غصبــه فأقــام المدعــي شــاهدا وامرأتــين شــهدا بالرقــة 
والغصــب أو أقــام شــاهدا وحلــف معــه اســتحق المــروق والمغصــوب لأنــه أتــى 
ببينــة يثبــت ذلــك بمثلهــا ولم يثبــت طــلاق ولا عتــاق لأن هــذه البينــة حجــة في المــال 
دون الطــلاق والعتــاق وظاهــر مذهــب الشــافعي في في هــذا الفصــل كمذهبنــا الا 

فيــما ذكرنــاه مــن الخــلاف عــن أصحابنــا فصــل(.

ــد في  ــا ول ــه منه ــا ابن ــده وان ابنه ــا أم ول ــل أنه ــد رج ــة في ي ــى جاري ــو ادع  ول
ملكــه وأقــام بذلــك شــاهدا وامرأتــين أو حلــف مــع شــاهده حكــم لــه بالجاريــة لأن 
أم الولــد مملوكــة لــه ولهــذا يملــك وطأهــا واجارتهــا وتزويجهــا ويثبــت لهــا حكــم 
ــين  ــاهد والمرأت ــت بالش ــك يثب ــه والمل ــذ في ملك ــراره ينف ــراره لأن اق ــتيلاد باق الاس
ــت  ــب لا يثب ــبه والنس ــي نس ــه يدع ــد لأن ــه بالول ــم ل ــين ولا يحك ــاهد واليم والش
ــه وهــذا  ــد المنكــر مملــوكا ل ــه أيضــا فعــلى هــذا يقــر الولــد في ي بذلــك يدعــي حريت

أحــد قــولي الشــافعي.

  وقــال في الاخــر يأخذهــا وولدهــا ويكــون ابنــه لأن مــن ثبتــت لــه العــين ثبــت 
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ــولي  ــين كق ــد روايت ــن أحم ــا ع ــاب فيه ــو الخط ــر أب ــا، وذك ــد نماؤه ــا والول ــه نماؤه ل
الشــافعي ولنــا أنــه لم يــدع الولــد ملــكا وإنــما يدعــي حريتــه ونســبه وهــذان لا يثبتــان 

بهــذه البينــة فيبقيــان عــلى مــا كانــا عليــه.

ــاهد  ــك بش ــت ذل ــرت ثب ــه فأنك ــع امرأت ــه خال ــل أن ــى رج ــل( وإن ادع  )فص
وامرأتــين أو يمــين المدعــي لأنــه يدعــي المــال الــذي خالعــت بــه وان ادعــت ذلــك 
المــرأة لم يثبــت الا بشــهادة رجلــين لأنهــا لا تقصــد منــه الا الفســخ وخلاصهــا مــن 

الــزوج ولا يثبــت ذلــك الا بهــذه البينــة. 

ــولادة  ــل الرضــاع وال ــه الرجــال مث ــع علي ــما لا يطل ــل في ــال )ويقب )مســألة( ق
ــم  ــل العل ــين أه ــم ب ــدل( لا نعل ــرأة ع ــهادة ام ــبهها ش ــا أش ــدة وم ــض والع والحي
خلافــا في قبــول شــهادة النســاء المنفــردات في الجملــة قــال القــاضي والــذي تقبــل 
فيــه شــهادتهن منفــردات خمســة أشــياء الــولادة والاســتهلال والرضــاع والعيــوب 

ــة والــرص وانقضــاء العــدة. ــكارة والثياب ــق والقــرن والب ــاب كالرت تحــت الثي

ــوز ان  ــه يج ــاع لأن ــلى الرض ــردات ع ــهادتهن منف ــل ش ــة لا تقب ــن أبي حنيف  وع
ــكاح  ــردات كالن ــاء منف ــت بالنس ــم يثب ــال فل ــن الرج ــرأة م ــارم الم ــه مح ــع علي يطل
ــة بــن الحــارث قــال: تزوجــت أم يحيــى بنــت أبي اهــاب فاتــت  ــا مــا روى عقب ولن
أمــة ســوداء فقالــت قــد أرضعتكــما فاتيــت النبــي )صــلى الله عليه-وآلــه- وســلم( 
فذكــرت ذلــك لــه فاعــرض عنــي ثــم أتيتــه فقلــت يــا رســول الله انهــا كاذبــه قــال:

 »كيف وقد زعمت ذلك«.

 متفــق عليــه ولأنهــا شــهادة عــلى عــورة للنســاء فيهــا مدخــل فقبــل فيهــا شــهادة 
النســاء كالــولادة وتالــف العقــد فإنــه ليــس بعــورة وحكــي عــن أبي حنيفــة أيضــا 
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ــولادة  ــد ال ــون بع ــه يك ــتهلال لأن ــل في الاس ــردات لا تقب ــاء المنف ــهادة النس أن ش
وخالفــه صاحبــاه وأكثــر أهــل العلــم لأنــه يكــون حــال الــولادة فيتعــذر حضــور 

الرجــال فأشــبه الــولادة نفســها.

 وقد روي عن علي _)صلوات الله وسلامه عليه(_:

»أجاز شهادة القابلة وحدها في الستهلال«. 

ــي  ــر الجعف ــث جاب ــن حدي ــه م ــور إلا أن ــن منص ــعيد ب ــد وس ــام أحم رواه الإم
ــاد. ــكلي وحم ــارث الع ــن والح ــح والحس ــازه شري وأج

 )فصــل( إذا ثبــت هــذا فــكل موضــع قلنــا تقبــل فيــه شــهادة النســاء المنفــردات 
فإنــه تقبــل فيــه شــهادة المــرأة الواحــدة وقــال طــاوس تجــوز شــهادة المــرأة في الرضاع 
وإن كانــت ســوداء، وعــن أحمــد روايــة أخــرى لا يقبــل فيــه الا امرأتــان وهــو قــول 
الحكــم وابــن أبي ليــلى وابــن شــرمة واليــه ذهــب مالــك والثــوري لأن كل جنــس 
ــه اثنــان كالرجــال ولان الرجــال أكمــل منهــن عقــلا ولا  ــه الحــق كفــى في يثبــت ب

يقبــل منهــم الا اثنــان.

 وقــال عثــمان البتــي يكفــي ثــلاث لأن كل موضــع قبــل فيــه النســاء كان العــدد 
ثلاثــة كــما لــو كان معهــن رجــل وقــال أبــو حنيفــة تقبــل شــهادة المــرأة الواحــدة في 
ــافعي  ــادة والش ــعبي وقت ــاء والش ــال عط ــة، وق ــات دون ولادة المطلق ولادة الزوج
وأبــو ثــور لا يقبــل فيــه إلا أربــع لأنهــا شــهادة مــن شرطهــا الحريــة فلــم يقبــل فيهــا 

الواحــدة كســائر الشــهادات ولان النبــي )صــلى الله عليه-وآلــه- وســلم( قــال:

 »شهادة امرأتين بشهادة رجل«.

 ولنــا مــا روى عقبــة بــن الحــارث أنــه قــال تزوجــت أم يحيــى بنــت أبي اهــاب 
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ــه- ــي )صــلى الله علي فجــاءت أمــة ســوداء فقالــت قــد أرضعتكــما فجئــت إلى النب
وآلــه- وســلم( فذكــرت لــه ذلــك فاعــرض عنــي ثــم ذكــرت لــه ذلــك فقــال:

 »وكيف وقد زعمت ذلك؟« متفق عليه،

وروى حذيفة ان النبي صلى الله عليه-واله- وسلم(:

»أجاز شهادة القابلة«.

ــلى  ــي ص ــران النب ــن عم ــن اب ــاب ع ــو الخط ــم، وروى أب ــاء في كتبه ــره الفقه  ذك
الله عليــه وســلم قــال )يجــزئ في الرضــاع شــهادة امــرأة واحــدة( ولأنــه معنــى يثبــت 
ــا  ــات وم ــار الديان ــة وأخب ــدد كالرواي ــه الع ــترط في ــلا يش ــردات ف ــاء المنف ــول النس بق
ذكــره الشــافعي مــن اشــتراط الحريــة غــير مســلم وقــول النبــي )صــلى الله عليه-واله(:

»وسلم شهادة امرأتين بشهادة رجل في الموضع الذي تشهد فيه مع الرجل«.

 )فصــل( فــإن شــهد الرجــل بذلــك فقــال أبــو الخطــاب تقبــل شــهادته وحــده 
لأنــه أكمــل مــن المــرأة فــإذا اكتفــي بهــا وحدهــا فــلان يكتفــى بــه أولى ولان مــا قبــل 

فيــه قــول المــرأة الواحــدة قبــل فيــه قــول الرجــل كالروايــة()1(.

سادساً: المذهب الإباضي.

حدد فقهاء المذهب الإباضي شهادة النساء فيما يلي:

1ـ لا تجــوز شــهادة النســاء في الحــدود مطلقــاً ســواء كانــت مقرونــة إلى الرجــال 
وحدهن. أو 

2ـ تقبل شهادة النساء فيما لا يباشره الرجال.

)1(  المغني: ج12 ص 7 - 18.
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3ـ تقبل في القصاص إذا كانت هي المجني عليها وارادة أن تقتص من الجاني.

جــاء ذلــك البيــان فيــما تناولــه محمــد أطفيــش )ت 1332هـــ( في مبحــث 
فقــال: الشــهادات، 

)وتــرد - الشــهادة - مــن نســاء في الحــدود مطلقــاً؛ الرجــم، والجلــد، والتعزيــز، 
ــل مــع  ــلا يقب ــا شــمل الادب، وقطــع الســارق، ف ــكال، والحــد، والأدب، وم والن

الرجــال كــما تقبــل وحدهــن.
وتقبــل منهــن فيــما لا يبــاشره الرجــال، كرتــق وعقــل، وبــكارة، وقصــاص 
ــاص في  ــه القص ــا في ــا مم ــى عليه ــن جن ــص مم ــا أن تقت ــي عليه ــرأة المجن إذا ارادت الم
ــإن  ــه، ف ــمان إذا كانــت القــدرة علي ــل بجــواز القصــاص ايضــاً في الكت الظهــور، وقي
النســاء يكفــين في بيــان مــا فيهــا مــن الجنايــة إذا كان فيــما لا ينظــره الرجــال، وكــذا في 
قيــاس الجــرح  لــلأرض، ويحتمــل ادخالــه في قولــه: قصــاص، اي موجــب قصــاص، 
ســواء تنظــره لتقــص أو لتأخــذ الأرش أو يدخــل فيــه، لأن القصــاص المماثلــة؛ فــإن 
للمجنــي عليهــا المماثلــة بــالارض لانــه عوض عــن نحو الجــرح أو القصــاص، وينظر 

الرجــال وجــه المــرأة وكفهــا، وقيــل: وقدمهــا للقصــاص والارش ونحوهمــا()1(.

)1(  شرح كتاب النيل وشفاء الغليل: ج13 ص 119.
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ــا  ــذا خصصن ــيرة، ل ــات كث ــلى تفريع ــاء ع ــهادة النس ــوع ش ــتمل موض ــد اش لق
ــا  ــلاف م ــلى خ ــو ع ــردا وه ــا منف ــب مبحث ــاء المذاه ــا اورده فقه ــة م ــان خلاص لبي

ــو كالاتي: ــوع، وه ــعة الموض ــك لس ــاب وذل ــاه في الكت اتبعن

المســألة الاولى: تقسيم الشــهادات إلى حق الله وحق الآدمي ومواضع شهادة 

النساء من ذلك.

وهــذا التقســيم والترتيــب الدقيــق أنفــرد بــه فقهــاء المذهــب الإمامــي )رضــوان 
ــه الرحمــة والرضــوان( )ت 676 هـــ(  ــذ المحقــق الحــلي )علي الله تعــالى عليهــم( من

والى يومنــا هــذا لا ســيما الموســوعات الفقهيــة.

أمــا أول مــن أفــرد بابــاً لشــهادة النســاء في الفقــه، فهــو الشــيخ المفيــد )رضــوان 
ــه الموســوم بـــ  ــه الموســوم بـــ )احــكام النســاء()1(؛ وفي كتاب الله تعــالى عليــه( في كتاب

ــة()2(. )المقنع

أما تقسيم الشهادات فيعود للمحقق الحلي)رضوان الله تعالى عليه(: 

فكان الأول: ما تعلق في الله عز وجل، وفيه مرتبتان:

)1(  احكام السناء: ص 51.
)2(  المقنعة ص 727.
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ــم  ــد منه ــت كل واح ــحق، ويثب ــواط، والس ــا، والل ــي الزن ــة الأولى: وه  المرتب
بشــهادة أربعــة رجــال؛ ويثبــت الزنــا خاصــة بشــهادة ثلاثــة رجــال وامرأتــين ايضــا، 

وكذلــك يثبــت برجلــين واربــع نســاء.

والثانيــة: مــا عــدا الزنــا ممــا فيــه حــد، وهــي: الرقــة، وشرب الخمــر، والــردة، 
ــذور،  ــارات، والن ــس، والكف ــزكاة، والخم ــد: كال ــس بح ــا لي ــذا م ــذف، وك والق

ــلام. والإس

وأما القسم الثاني: وهو حق الآدمي، وفيه ثلاثة مراتب:

 الأولى: ما لا يثبت إلا بشاهدين وذكرين عدلين. 

والثانية: ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين.

والثالثة: ما يثبت بالرجال والنساء منفردات، ومنضمات.

المسألة الثانية: حكم شهادة النساء في حق الله وهو الحدود. 

ــين،  ــاهد وامرأت ــالى بش ــوق الله تع ــن حق ــت شيء م ــة: لا يثب ــال الإمامي أولـ ق
ــهادات. ــرت الش ــو كث ــردات، ول ــاء منف ــهادة النس ــين، ولا بش ــاهد ويم ولا بش

ثانيــاـ وقــال الزيديــة: لا يجــوز شــهادة النســاء في شيء مــن الحــدود التــي أوجبها 
 . الله تعــالى عــلى العبيــد، ســواء كثــرن أو قللــنَّ

ثالثاـ قال الشافعية: لا تجوز شهادة النساء في الحدود. 

رابعاـ قال الحنفية: لا تجوز شهادتهن في الحدود. 

خامساـ قال الحنابلة: لا تقبل شهادتهن في القصاص، ولا في الحدود كالزنا.   

ــواء  ــا، س ــدود مطلق ــاء في الح ــهادة النس ــوز ش ــة: لا تج ــال الإباضي ــاـ ق سادس
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كانــت مقرونــة إلى الرجــال أو وحدهــن.              

ــال، دون  ــأن الرج ــو ش ــما ه ــاء في ــهادة النس ــوز ش ــة: لا يج ــال المالكي ــابعاـ ق س
ــدود. ــظ الح ــح بلف التري

المسألة الثالثة: في جواز شهادة النساء منظمات إلى الرجال.

أولـ قال الإمامية:

1ـ يثبــت الزنــا خاصــة بثلاثــة رجــال وامرأتــين، وبرجلــين وأربــع نســاء، غــير 
أن الاخــير لا يثبــت بــه الرجــم، ويثبــت بــه الجلــد، ولا يثبــت بغــير ذلــك.

2 ـ ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وهو:

الديــون، والأمــوال كالقــرض، والقــراض، والغصــب، وعقــود المفاوضــات؛ 
كالبيــع، والــرف، والســلم، والصلــح، والاجــازات؛ والمســاقات، والرهــن، 
والوصيــة، والجنايــة التــي توجــب الديــة وفي الوقــف تــردد اظهــره انــه يثبــت؛ وفي 

ــه الجــواز. الــولادة، والاســتهلال، والرضــاع عــلى خــلاف أقرب

3 ـ وتقبــل شــهادتين مــع اليمــين في الأمــوال والديــون، وقيــل: عــدم الثبــوت 
أقــرب.

ثانيــاـ وقــال الزيديــة: وتجــوز شــهادتهن منظــمات إلى الرجــال في الوصايــا، 
ــدود. ــوى الح ــك ممــا كان س ــات، وغــير ذل ــع، والصدق ــشراء، والبي ــات، وال والهب

ــكاح  ــرأة الن ــد الم ــال في وع ــع الرج ــهادتهن م ــوز ش ــافعية: تج ــال الش ــاـ ق ثالث
لاثبــات المهــر أو شــطره أو الارث فيثبــت برجــل وامرأتــين.

رابعاـ قال المالكية: تجوز شهادتهن في الأموال وما يتعلق بها كالاجارة.
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خامســاـ قــال الحنفيــة: تجــوز شــهادة رجــل وامرأتــين في الشــبهات، والنــكاح، 
والطــلاق، والعتــق، والأمــوال.

سادساـ قال الحنابلة: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأموال.

ســابعاـ قــال الإباضيــة: تقبــل شــهادة المــرأة في القصــاص إذا كانــت هــي المجني 
عليهــا، وارادة أن تقتــص مــن الجــاني.

المسألة الرابعة: في جواز شهادة النساء منفردات عن الرجال. 

أولـ قال الإمامية: 

1ـ تثبــت شــهادة المــرأة في العــذرة، اي البــكارة، وعيــوب النســاء الباطنــة، وكل 
مــا لا يجــوز للرجــال النظــر إليــه، والرضــاع بأربــع نســوة منفــردات.

2 ـ تصــدق المــرأة في دعواهــا أنهــا خليــة، وأن عدتهــا قــد أنقضــت ولكنهــا إذا 
أدعــت ذلــك وكانــت دعواهــا مخالفــة للعــادة الجاريــة بــين النســاء، كــما إذا ادعــت 
انهــا حاضــت في شــهر واحــد ثلاثــة مــرات، فانهــا لا تصــدق، ولكــن إذا شــهدت 

النســاء مــن بطانتهــا بــان عادهــا كذلــك قبلــت.

ثانيــاـ قــال الزيديــة: تجــوز شــهادتهن في حــال مــا لا يمكــن أن يشــهد عليــه إلا 
النســاء، كشــهادة القابلــة عــلى اســتهلال الصبــي، ويشــترط أن تكــون ثقــة مأمونــة؛ 
ــق، وغــير  ــل القــرن، والفلــك، والرت ــاب، مث ــي تكــون خلــف الثي ــوب الت وكالعي

ذلــك.

ثالثــاـ قــال الشــافعية: تثبت شــهادتهن بــما لا يراه الرجــال، كالبــكارة، والولادة، 
والحيــض، والرضــاع وقيــده بعــض فقهائهــم بالرضــاع مــن الثــدي، وعيــب المــرأة 

تحــت ثوبهــا.
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ــن  ــال م ــه الرج ــع علي ــما لا يطل ــاء في ــهادة النس ــوز ش ــة: تج ــال المالكي ــاـ ق رابع
ــتر. ــما يس ــدن في ــوب الب ــود، وعي ــتهلال المول ــولادة واس ال

ــال  ــه الرج ــر إلي ــما لا ينظ ــن في ــهادتهن وحده ــوز ش ــة: تج ــال الحنفي ــاـ ق خامس
ــاء. ــه الا النس ــر إلي ــع لا ينظ ــون في موض ــب يك ــولاة، والعي كال

سادساـ قال الإباضية: تقبل شهادة النساء فيما لا يباشره الرجل.

ســابعاـ قــال الحنابلــة: تقبــل شــهادتهن فيــما لا يطلــع عليــه الرجــال، كالعيــوب 
التــي تحــت الثيــاب، والــولادة، واســتهلال المولــد، والرضــاع.

المسألة الخامسة: مواضع ثبوت شهادة المرأة في الحقوق الآدمية.

ــب،  ــه، والنس ــة إلي ــع، والوصي ــلاق والخل ــت الط ــة: لا يثب ــال الإمامي أولـ ق
ــاء لا  ــهادة النس ــت بش ــين، ولا يثب ــاهدين عدل ــة الا بش ــة، والوكال ــة الأهلي ورؤي

منضــمات ولا منفــردات، ولا بشــاهدين.

ــكاح،  ــة، كالن ــس بعقوب ــما لي ــاء في ــهادة النس ــت ش ــة: لا تثب ــال الحنابل ــاـ ق ثاني
والرجعــة، والطــلاق وغيرهــا.

ثالثــاـ قــال الحنفيــة: لا تجــوز شــهادتهن في الرضــاع، لانــه يجــوز أن يطلــع عليــه 
محــارم المــرأة، واختلفــوا في اســتهلال المولــود، فقــال ابــو حنيفيــة: لا يجــوز، وخالفــة 

فقهــاء المذهــب، فقالــوا بالجــواز.

ــة،  ــلاق، والوكال ــكاح، والط ــهادتهن في الن ــوز ش ــافعية: لا تج ــال الش ــاـ ق رابع
ــراض. ــة، والق ــهادتهن في الشرك ــواز ش ــوا في ج ــلطنة، واختلف ــة، والس والولاي
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المسألة السادسة: في ثبوت شهادة المرأة الواحدة

أول: قــال الإماميــة: يثبــت بشــهادة المــرأة الواحــدة ربــع المــوصى بــه للمــوصى 
لــه، كــما يثبــت ربــع المــيراث للولــد بشــهادة القابلــة باســتهلاله، بــل بشــهادة مطلــق 
المــرأة وإن لم تكــن قابلــة. وإذا شــهدت اثنتــان ثبــت النصــف، وإذا شــهدت ثــلاث 
ــوت  ــع، وفي ثب ــت الجمي ــوة ثب ــع نس ــهدت أرب ــه، وإذا ش ــة أرباع ــت ثلاث ــوة ثب نس
ربــع الديــة بشــهادة المــرأة الواحــدة في القتــل، ونصفهــا بشــهادة امرأتــين، وثلاثــة 

أرباعهــا بشــهادة ثــلاث، إشــكال وإن كان الأقــرب الثبــوت.

ثانيــاـ اختلــف الحنابلــة، فقــال أحمــد بــن حنبــل: تثبــت شــهادة المــرأة الواحــدة، 
وخالفــه فقهــاء المذهــب فقالــوا: بامرأتــين، وقيــل: بأربــع.

ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــوله ص ــل رس ــه وفض ــه وفضل ــابق لطف ــد الله وس ــم بحم ت
وســلم ويليــه كتــاب الحــدود إن شــاء الله تعــالى، وبــه نســتعين، وعليــه نتــوكل، فهــو 

حســبي، وهــو نعــم المــولى، ونعــم النصــير.

و)الحمد لله رب العالمين(.
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قواعد فقهية

تناول العلماء في القواعد الفقهية ما ارتبط بشهادة المرآة ومواردها كالتي:

المسألة الأولى: قاعدة: )حجية البينة(: 

أولًا: اعتبار الرجولية في مفهوم البينة وعدمهُ.

قال الشيخ فاضل اللنكراني )رحمه الله( )ت1428هـ(:

)وهــي مــن القواعــد الفقهيــة المعروفــة والمبتــلى بهــا في كثــير مــن ابــواب الفقــه، 
والــكلام فيهــا يقــع في مقامــات، منهــا: في أعتبــار الرجوليــة في مفهــوم البينــه 
ــة  ــات حجي ــاج إثب ــه فيحت ــلًا؛ وعلي ــاء اص ــهادة النس ــلى ش ــق ع ــلا يطل ــه، ف وعدم
شــهادة النســاء إلى أدلــة أخــرى غــير مــا ذكرنــا، أو لا يعتــر فيــه الرجولية بل شــهادة 
أربــع نســاء بينــة يشــملها مــا يــدل عــلى اعتبــار البيّنــة؟ فالثمــرة تظهــر فيــما إذا لم يكــن 

هنــاك دليــل خــاص عــلى أحــد الطرفــين مــن الاعتبــار وعدمــه.

  وبعبــارة أخــرى: لا شــبهة في اعتبــار شــهادة النســاء منفــردات في بعــض 
المــوارد ومنضــمات إلى الرجــال في بعــض مــوارد أخــرى، وقــد وقــع التعــرض في 
كتــاب الشــهادات للمورديــن، كــما أنــه لا شــبهة في عــدم اعتبارهــا في بعــض المــوارد 
لا منفــردات ولا منضــمّات، كثبــوت الهــلال والطــلاق وغيرهمــا مــن المــوارد، إنــما 
ــة،  ــظ البيّن ــوم لف ــا بعم ــان قلن ــاص، ف ــل الخ ــن الدلي ــو م ــوارد الخل ــكال في م الإش
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فمقتــى أدلــة حجيّتهــا حجيّتهــا ايضــاً، وإن قلنــا بالعــدم، فــلا دليــل عــلى اعتبارهــا 
مطلقــاً.

  والظاهــر أنــه لا ســبيل إلى استكشــاف أحــد الطرفــين، وإن كان ربــما يدعــى 
ــدّد،  ــة بالتع ــهادة المقرون ــي الش ــة ه ــرف المتشرع ــة في ع ــظ البين ــن لف ــادر م ان المتب
مــن دون فــرق بــين الرجــل والمــرأة، كــما أنــه ربــما يدعــى الانــراف إلى خصــوص 
ــم  ــلاق اس ــين، وإط ــلى الرجل ــين ع ــل والمرأت ــف الرج ــد الأوّل عط ــل، ويؤي الرّج
الشــاهد عليهــما في مثــل قولــه تعــالى في آيــة الدّيــن المفصّلــة: واسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ 
ــنَ  ــنْ ترَْضَــوْنَ مِ ــانِ مِمَّ ــلٌ وامْرَأَت ــنِ فَرَجُ ــا رَجُلَيْ ــمْ يَكُون ــإِنْ لَ ــنْ رِجالِكُــمْ فَ مِ

 .)1(ِالشُّــهَداء

الاَّ انــه مــع ذلــك لا ســبيل إلى تعيــين أحــد الاحتمالــين، ومــع الترديــد لا دليــل 
عــلى اعتبــار البيّنــة مــع عــدم الرّجوليــة، نعــم ربــما يستشــهد لعمــوم حجيــة شــهادة 
ــر  ــن الباق ــور ع ــن أبي يعف ــم ب ــد الكري ــة)2( عب ــل برواي ــرج بالدلي ــا خ ــاء الاَّ م النس

)عليــه الســلام( قــال: 

البيوتــات،  إذا كــنّ مســتورات مــن أهــل  المــرأة والنســوة  )تقبــل شــهادة 
ــرج إلى  ــذاء والت ــاركات للب ــلأزواج، ت ــات ل ــاف، مطيع ــتر والعف ــات بالس معروف

أنديتهــم)3((. الرجــال في 

 ولكــن الظاهــر أن الروايــة في مقــام بيــان شروط قبــول شــهادة المــرأة لا في مقام 

)1(  البقرة: 282.
)2(  الوسائل 18: 294 ب 41 من أبواب الشهادات ح 20.

)3(  الوسائل كتاب الشهادات، أبواب ما يعتر في الشهاد من العدالة، باب 41.
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ــارة أخــرى:  ــى يؤخــذ بإطلاقهــا، وبعب ــل شــهادتهن حت ــه في أيّ مــورد تقب ــان انّ بي
هــي ناظــرة إلى العدالــة المعتــرة في الشــاهد بالنســبة إلى المــرأة لا إلى الخصوصيــات 

الأخــرى كــما لا يخفــى()1(. 

ثانياً: هل شهادة المرآة خارجة عن البينة موضوعاً؟

وهــذه الفرضيــة في الســؤال تناولهــا الســيد البجنــوردي )رحمــه الله( )1395هـ( 
فقال:

ــهادة  ــين؟ وش ــهادة رجل ــن ش ــارة ع ــي عب ــل ه ــة ه ــاني: في أن البين ــر الث )الأم
المــرأة خارجــة عــن البينــة موضوعــا أم هــي أيضــا بينــة ولكــن اعتــر شرعــا فيهــا 
بــدل كل واحــد مــن الرجلــين امرأتــان، فتكــون البينــة - فيــما إذا كــن شــاهدات - 

عبــارة شــهادة أربــع امــرأة؟.

ثــم عــلى تقديــر كــون البينــة صادقــة عــلى شــهادتهن عرفــا - غايــة الأمــر مقيــدة 
بكــون عددهــن أربــع اجماعــا - فهــل يكــون مقتــى عمــوم حجيــة البينــة حجيــة 
شــهادتهن في جميــع الموضوعــات الا مــا خــرج بالدليــل - كثبــوت الهــلال والطــلاق 
وغيرهمــا ممــا لا تجــوز شــهادتهن فيهــا لا منفــردات ولا منضــمات إلى الرجــال 
ــهادتهن في  ــول ش ــل قب ــا - أم لا ب ــهادتهن فيه ــواز ش ــدم ج ــوص وردت في ع لنص
اي موضــوع يحتــاج إلى ورود دليــل عــلى القبــول في ذلــك الموضــوع؟ وإلا فمقتــى 
ــام  ــاوي ومق ــاب الدع ــمات ولا في ب ــردات ولا منض ــول لا منف ــدم القب ــل ع الأص
المخاصمــة ولا في غيرهــا؟. ربــما يستشــهد لعمــوم حجيتــه شــهادتهن الا مــا خــرج 
ــه الســلام ( قــال )  ــن أبي يعفــور عــن الباقــر ) علي ــم ب ــد الكري ــة عب ــل برواي بالدلي

)1(  القواعد الفقهية: ج1 ص 474 – 476.
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عليــه الســلام (:

»تقبــل شــهادة المــرأة والنســوة إذا كــن مســتورات من أهــل البيوتــات معروفات 
بالســر والعفــاف مطيعــات لــأزواج تــاركات للبــذاء و التــبج إلى الرجــال في 

أنديتهــم«)1(. 

وفيــه ان ظاهــر هــذه الروايــة انــه ) عليــه الســلام ( في مقــام بيــان شروط قبــول 
ــوع  ــه في أي موض ــان ان ــام بي ــهادتها لا في مق ــل ش ــرأة تقب ــرأة وان أي ام ــهادة الم ش
ــمول  ــا في الأول - أي: في ش ــام أم ــق في المق ــا. والتحقي ــذ باطلاقه ــي يؤخ ــل ك تقب
مفهــوم البينــة حســب المتفاهــم العــرفي لشــهادة النســاء وعــدم خروجهــا عــن 

ــا.  ــا موضوع ــة عنه ــت بخارج ــا ليس ــر أنه ــا - فالظاه ــة موضوع ــوم البين مفه

ــا رجلــين أو امرأتــين اللهــم  بــل: البينــة عبــارة: عــن شــهادة اثنــين ســواء أكان
ــل  ــك في ورود الدلي ــر لا ش ــلى كل تقدي ــين. وع ــا إلى الرجل ــى انرافه الا ان يدع
عــلى قبــول شــهادتهن منفــردات في بعــض المــوارد ومنضــمات إلى الرجــال في مــوارد 

أخــر. 

والفــرق بــين الصورتــين انــه بنــاء عــلى عــدم شــمول مفهــوم البينــة لشــهادتهن 
وضعــا أو انرافــا ففيــما إذا لم يوجــد دليــل خــاص عــلى القبــول في مــورد فمقتــى 
الأصــل عــدم القبــول، وأمــا بنــاء عــلى الشــمول فلــو كان عمــوم أو اطــلاق بالنســبة 
إلى حجيــة البينــة في كل موضــوع - كــما ادعينــا وجــوده   فمقتــى ذلــك العمــوم أو 

)1(  تهذيــب الأحــكام » ج6، ص 242، ح 597، بــاب البينــات، ح 1، » الاســتبصار » ج3، ص 13، 
ــواب  ــائل الشــيعة » ج18، ص 294، أب ــهادة، ح 2، » وس ــرة في الش ــة المعت ــاب العدال ح 34، ب

كتــاب الشــهادات، بــاب 41، ح 20.
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ذلــك الاطــلاق هــو قبــول شــهادتهن الا ان يــأتي دليــل في ذلــك المــورد عــلى عــدم 
القبــول.

 وقــد تعــرض الفقهــاء في كتــاب الشــهادات لمــوارد القبــول وعدمــه منفــردات 
و منضــمات إلى الرجــال، والروايــات الــواردة في بــاب شــهادة النســاء مختلفــة جــدا، 
فمفــاد بعضهــا جــواز شــهادتهن فيــما لا يســتطيع الرجــال ان ينظــروا إليــه ويشــهدوا 

 )1 عليه.)

وظاهــر هــذا القســم مــن الروايــات انحصــار القبــول فيــما ذكــر وعــدم قبولهــا 
فيــما يســتطيع الرجــال ان ينظــروا إليــه، ومفــاد بعضهــا جــواز شــهادتهن في النــكاح 

منضــمات إلى الرجــال وعــدم قبولهــا في الطــلاق)2(. 

ــن  ــف رؤيته ــلا بضع ــلال، معل ــلاق واله ــا في الط ــدم قبوله ــا ع ــاد بعضه ومف
ومحاباتهــن إلى غــير ذلــك مــن الاختلافــات بينهــا. وتفصيــل هــذه المســألة في كتــاب 
الشــهادات وليــس هاهنــا مقــام بحثهــا، والغــرض هاهنــا بيــان حكــم مــورد الشــك 

وعــدم وجــود دليــل لا عــلى القبــول ولا عــلى عــدم القبــول()3(.

المســألة الثانيــة: قاعــدة: )الوصيــة حــق علــى كل مســلم( والبحــث في: 

)ثبــوت الوصيــة بالمال بشــهادة العــدل الواحد مــع اليمين(.

هــذه القاعــدة تناولهــا الســيد البجنــوردي )رحمــه الله( في قواعــده، وقــد تناولهــا 
مــن جهــات عــدة، ابتدأهــا: في مــدرك القاعــدة وغيرهــا مــن الجهــات حتــى يصــل 

)1(  وسائل الشيعة » ج18، ص 258، أبواب كتاب الشهادات، باب 24، ح 4، 5، 7، و 9.
)2(  وسائل الشيعة » ج18، ص 258، أبواب كتاب الشهادات، باب 24، ح 5، 7، و 11.

)3(  القواعد الفقهية: ج3 ص 25.
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إلى البحــث في أحــكام الوصيــة، فــكان منهــا، قولــه:

)لا إشــكال في ثبــوت الوصيــة بالمــال بشــهادة العــدل الواحــد مــع اليمــين 
إجماعــا، وكذلــك لا خــلاف في ثبوتهــا بشــهادة عــدل واحــد مــع شــهادة امرأتــين 
ثقتــين، لإطــلاق الأدلــة في أبــواب الحقــوق الماليــة وعــدم اختصاصهــا بمــورد دون 

ــاب القضــاء والشــهادات. مــورد، كــما هــو مذكــور مشروحــا في كت

وكذلــك تقبــل شــهادة امــرأة واحــدة في ربــع مــا شــهدت بــه، وتقبــل شــهادة 
اثنــين في نصفــه، وشــهادة ثــلاث في ثلاثــة أربــاع ممــا شــهدن بــه، وشــهادة أربــع في 
الجميــع، كل ذلــك إذا كانــت شــهادتين في الماليــات. والمــدرك في هــذا الحكــم روايــة 
ــه الســلام في شــهادة امــرأة حــرت رجــلا يــوصى  ــد الله علي الربعــي عــن أبي عب

ليــس معهــا رجــل، فقــال عليــه الســلام: 

»يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتا«)1(.

ورواية أبان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: 

»في وصيــة لم يشــهدها إل امــرأة«، فأجــاز شــهادتها في الربــع مــن الوصيــة 
بحســاب شــهادتها  وروايــة محمــد بــن قيــس قــال: قــال أبــو جعفــر )عليــه الســلام(  

»قــضى أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام( في وصيــة لم يشــهدها إل امــرأة أن تجــوز 
شــهادة المــرأة في ربــع الوصيــة إذا كانــت مســلمة غــر مريبــة في دينهــا«)2(.

)1(  الــكافي ج7، ص 4، بــاب الاشــهاد عــلى الوصيــة، ح 4، الفقيــه ج4، ص 192، بــاب الاشــهاد 
عــلى الوصيــة، ح 5435، تهذيــب الأحــكام  ج9، ص 180، ح 719 بــاب الاشــهاد عــلى 
الوصيــة، ح 2،  وســائل الشــيعة  ج13، ص 395، أبــواب أحــكام الوصايــا، بــاب 22، ح 1.
)2(  تهذيــب الأحــكام  ج9، ص 180، ح 723، بــاب الاشــهاد عــلى الوصيــة، ح 9، وســائل الشــيعة  

ج13، ص 396، أبــواب أحــكام الوصايــا، بــاب 22، ح 3.
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ودلالــة هــذه الروايــات عــلى مــا ذكرنــا في أول الفــرع مــن أن بشــهادة الواحــدة 
الربــع، وبالاثنتــان النصــف، وبالثــلاث ثلاثــة أربــاع، وبالأربــع الجميــع واضحــة 
ــه لا تثبــت بشــهادة المــرأة إلا الربــع ســواء  ــان. وأمــا مــا توهــم أن ــاج إلى البي لا يحت
كانــت واحــدة أم كــن متعــددات، فخــلاف مــا يفهــم مــن ظاهــر الــكلام. وليــس 
ــل  ــود الدلي ــرأة، لوج ــع الم ــع أصاب ــة قط ــك في دي ــما كان كذل ــاس ك ــاب القي ــن ب م

هنــاك وهــو قولــه )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»المــرأة تعاقــل الرجــل إلى ثلــث الديــة، فــإذا زاد يكــون ديتهــا نصــف ديــة 
الرجــل«.

 بــل: الظهــور العــرفي يقتــي أن يكــون لشــهادة كل امــرأة ربــع مــا شــهد بهــا 
غــير الربــع الــذي يثبــت بشــهادة الأخــرى إلى أن يســتوفي بشــهاداتهن تمام ما شــهدن 
بــه، فــلا يبقــى محــل وموضــوع لشــهادة الخامســة. هــذا، مضافــا إلى أن الأصــل عــدم 

التداخل. 

ــة  ــات أخــر ظاهرهــا عــدم قبــول شــهادة المــرأة في الوصي ــا رواي ــم إن هــا هن ث
ــد  ــة أحم ــنان )2(، ومكاتب ــن س ــد الله ب ــة عب ــن)1(، ورواي ــد الرحم ــة عب ــا، كرواي مطلق
ــد مــن تأويلهــا كــما في الوســائل، أو طرحهــا لإعــراض  ــن هــلال)3(، ولكــن لا ب ب

)1(  تهذيــب الأحــكام » ج9، ص 180، ح 722، بــاب الاشــهاد عــلى الوصيــة، ح 8، » وســائل 
الشــيعة » ج13، ص 396، أبــواب أحــكام الوصايــا، بــاب 22، ح 6

)2(  تهذيــب الأحــكام » ج6، ص 270، ح 728، بــاب البينــات، ح 133، » الاســتبصار » ج3، ص 
30، ح 100، بــاب فيــما يجــوز فيــه شــهادة النســاء، ح 32، » وســائل الشــيعة » ج13، ص 397، 

أبــواب أحــكام الوصايــا، بــاب 22، ح 7.
)3(  تهذيــب الأحــكام » ج6، ص 268، ح 219، بــاب البينــات، ح 124، » الاســتبصار » ج3، ص 
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ــل الإجمــاع عــلى خلافهــا()1(. المشــهور عنهــا ب

ــه  ــه وآل ــلى الله علي ــوله ص ــل رس ــه وفض ــه وفضل ــابق لطف ــد الله وس ــم بحم ت
وســلم ويليــه كتــاب الحــدود إنشــاء الله تعــالى، وبــه نســتعين، وعليــه نتــوكل، فهــو 

حســبي، وهــو نعــم المــولى، ونعــم النصــير.

و )الحمد لله رب العالمين(.

ــه شــهادة النســاء، ح 22، » وســائل الشــيعة«ج 13، ص 397،  ــما يجــوز في ــاب في 28، ح 90، ب
ــا، بــاب 22، ح 8. أبــواب أحــكام الوصاي

)1(  القواعد الفقهية: ج6 ص 316 – 318.
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